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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.26/06/2018استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
حیث تقدمت المقاولة العامة للطرق و الاشغال العمومیة بواسطة محامیها بمقال رام الى الطعن 

التحكیمیة المشكلة من السادة یونس عن الهیئة 07/12/2017ي الصادر بتاریخ بالبطلان في الحكم التحكیم
، في 05/02/2016القاضي بصحة اتفاق التحكیم الصادر بتاریخ بنونة و محمد منیر ثابت و محمد جلیل 

.بقبول الطلبین الاصلي و المقابل و الاضافي و بعدم قبول طلب ادخال الغیر في الدعوى: الشكل
باعتبار الطلب الاصلي لطالبة التحكیم و ایضا الاضافي للمطلوبة في التحكیم - 1: الموضوعوفي 

.مع رفضه في الباقيبشأن استرجاع مبلغ الضمانة فقط 
Xلشركة المقاولة العامة للطرق و الاشغال العمومیة بادائها لفائدة شركة او الحكم تبعا لذلك على 

الذي یشكل المتبقي بعد خصم مبلغ الضمانة من المبلغ الاجمالي درهم و2.319.065,88المستقبل مبلغ 
.الوارد بالخبرة المصادق علیها

.2015فبرایر 23الحكم بالفوائد القانونیة للمبلغ المذكور من تاریخ الطلب الذي هو -2
درهم اضافة الى مصاریف التحكیم و قدرها 500.000.00اتعاب التحكیم في مبلغ تحدید -3
درهم السابق 250.000.00م مبلغ صدرهم مع خ355.000.00درهم تؤدي منها طالبة مبلغ 5000.00

درهم تؤدیه 150.000.00درهم و مبلغ 105.000.00اداؤه و حصر الباقي الذي لازال بذمتها في مبلغ 
.المقاولة العامة للطرق و الاشغال  العمومیة و الذي لازال بذمتها كاملاشركة 

.جعل الصائر المتعلق بالخبتین بحسب النسبة-4
بمقر التحكیم الكائن 2017وبهذا صدر الحكم التمهیدي النهائي بالاجماع بتاریخ سابع دجنبر 

.نيمارس وزنقة روما الطابق الثا2زاویة شارع 117بالدار البیضاء 
.وكذا في الاحكام التمهیدیة الصادرة على التوالي وفق المبین ادناه

. 2015اكتوبر 23صادر بتاریخ : الاول-
وأن الهیئة لیس لها أي مانع (والقاضي بالتأكید النهائي على قبول الهیئة التحكیمیة مجتعة لمهمتها 

.)على النحو المفروض قانونامن الموانع القانونیة التي من شأنها ان تحول دون اداء مهمتها
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اعتبار مكتب المحكم الثالث السید یونس بنونة مقرا للتحكیم و محلا للمخابرة فیما یخص مسطرة - 
التحكیم

.اعتبار اللغة العربیة لغة التحكیم - 
.اعتبار تاریخ یومه تاریخ انطلاق اجل مسطرة التحكیم- 
.كمحل للتحكیمتعیین موطن طالبة التحكیم و المطلوبة للتحكیم - 
درهم و لیس 600.000.00حددت الهیئة التحكیمیة اتعابها في مبلغ ستمائة الف درهم - 

.خمسمائة الف درهم كما جاء  في القرار النهائي
.درهم بصفة مؤقتة5000.00تحدید مصاریف التحكیم في مبلغ - 
.2016صادر بتاریخ خامس فبرایر : الثاني- 

الى عین المكان بالمركب السكني دار الضمانة طریق الدار و القاضي بانتقال الهیئة التحكیمیة 
.البیضاء منطقة النخیل بمراكش قصد معاینة الاضرار موضوع الطلب

.2016صادر بتاریخ احدى عشر ابریل :الثالث-
محمد شافق –باجراء خبرة تقنیة على ید الخبیر القضائي المهندس في الزراعة و البیطرة والقاضي 

.دادي
وأمره بالانتقال الى عین المكان موضوع النزاع و اطلاعه على العقد الرابط بین الطرفین و تحدید 

عیوب موضوع و الو تحدید الاضرار . للمواصفات موضوع العقدالمنجزة وما اذا كانت مطابقة الاشغال 
درهم تؤدیها طالبة 30.000.00اتعاب الخبرة في مبلغ الاشغال المنجزة  مع تحدید و بیان قیمتها و تحدید

.التحكیم
.2016صادر بتاریخ سابع اكتوبر :الرابع

للقیام بها الى الخبیر القضائي المهندس و المختص في و القاضي باجراء خبرة مضادة عهدت 
الهندسة المعماریة علي العلوي كبیري المستبدل بناء على طلب العارضة بالخبیر القضائي المختص في 

درهم جعلت 30.000.00في مبلغ الهندسة المدنیة و الاشغال العمومیة عبد الغني الغزوني حددت اتعابه 
.مناصفة بین الطرفین

:الشكــلفي

القانوني و قبل تذییله بالصیغة حیث ان الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي قدم داخل الأجل 
.م.م.من ق 327-36التنفیذیة مما ینبغي التصریح بقبوله شكلا لوروده وفق الفقرة الثانیة من الفصل 
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:في الموضـوع

تقدمت شركة انوار المستقبل بمقال تعرض فیه انها تعاقدت مع 09/10/2015حیث انه في 
17.241700.00اساس مبلغ نهائي قدره الطالبة من اجل انجاز الاشغال الطرقیة و اشغال التطهیر على 

جاءت مخالفة كما ان الاشغال المنجزة . تنه الاشغال داخل اجل سنة المتفق علیه درهم، الا ان العارضة لم 
21741.543,60لما تم التعاقد بشأنه ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بینهما و الحكم لها بتعویض قدره  

.مصاریف التحكیمدرهم و كذا التعویضات الاتفاقیة مع الفوائد القانونیة و تحمیلها كافة 
یئة التحكیمیة مقررها وبعد استیفاء اجراءات التحكیم و تبادل المذكرات و الردود اصدرت اله

:التحكیمي المشار الیه أعلاه طعنت فیه الطالبة بالبطلان للأسباب الآتیة
الطعن بالبطلانباسبا

:انعدام عقد التحكیم بالمواصفات المحددة قانونا- 1

من العقدة المبرمة بین الطرفین لیس هو الاتفاق على الفصل في النزاع عن 19حیث ان البند 
و ان هذا الاتفاق لم یصبح . المذكور هو مبدأ الاتفاق على التحكیم 9طریق التحكیم بل ان ما جاء بالبند 

من 319تطبیقا للفصل من ق م م و انه 313المشرع طبقا للمادة نهائیا ولم ینجز بالصیغة التي حددها 
:نفس القانون یجب ان یتضمن اعقد التحكیم

.تحدید موضوع النزاع-أ

.تعیین الهیئة التحكیمیة او التنصیص على طریقة تعیینها-ب

.من الاتفاقیة الشيء الذي تكون معه الحكم التحكیمي باطلا19وأن هذین الشرطین لم یتضمنهما البنذ 

:یة لمدة الفصل في النزاععدم احترام الهیئة التحكیم-2

اشهر اذا لم یحدد ) 6(حدد مدة التحكیم في 327/20حیث ان المشرع المغربي و بموجب الفصل 
و ان الهیئة . ة مهمالاطراف اجلا لاصدار الحكم التحكیمي ابتداء من الیوم الذي قبل فیه آخر محكم بال

مهمة التحكیم وأنه مضى على تاریخ قبول . 23/10/2015التحكیمیة قبلت القیام بالتحكیم مجتمعة بتاریخ 
و بذلك یبقى كل عمل قامت به هیئة التحكیم 07/12/2017الى غایة 23/10/2015ازید من سنتین من 

او المحكمین لم یقدم أي طلب بتمدید لتحكیم خارج المدة المحددة قانونا باطلا باعتبار ان ایا من اطراف ا
الى اتفاق الطرفین على تمدید فترة التحكیم لمدة ثلاثة اشهر اجل الحكم و ان الاشارة في معرض الوقائع 
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مجرد كذب وزور اضافة الى ان الاتفاق على فرض 04/3/2016خلال الوقوف  بعین المكان  بتاریخ 
خر بأمر رئاسي مما یكون معه حكم قضت و لم یتم الاتفاق على اجل اصحته على تمدید فترة التحكیم قد ان

.المحكمین باطلا
:من ق م م327/24ن الفصل یمخالفة الحكم التحكیمي تضم-3

حیث اوجب المشرع على المحكمین تضمین الحكم التحكیمي اسماؤهم و جنسیاتهم و صفاتهم 
منیر ثابت محكم رئیس ویونس بنونة محكم و محمد محمد و عناونیهم ، و انه جاء في الحكم التحكیمي ان

327/24خلیل محكم مع الاشارة الى عناونیهم دون جنسیاتهم مما یجعل الحكم مخالف لمقتضیات الفصل 
.ببطلانهو یتعین التصریح 

فان الهیئة التحكیمیة وحیث اجاب دفاع المطلوبة بمذكرة عرض فیها انه خلاف مزاعم الطاعنة 
من 19تحكیمیا تمهیدیا قضى بصحة شرط التحكیم اعتمادا على الفصل اأمر 05/2/2016اصدرت بتاریخ 

من عقد 19و ان الفصل . و ان الثابت قانونا ان الهیئة التحكیمیة مقیدة بموضوع التحكیم. عقد الصفقة 
: كالآتيجاء  یتضمن شرطا تحكیمیا2010الصفقة المؤرخ في دجنبر 

"Les contestation ayant trait à l'application du présnent marché et à toutes
les obligation qui découlent seront, à défaut d'accord amiable , soumises à
l'arbitrage."

كل المنازعات المتعلقة بتطبیق هذه الصفقة و كذلك : "و الذي یمكن ترجمته الى العربیة بما یلي
.."تخضع في حالة عدم الاتفاق الودي لمسطرة التحكیمتلك الخاصة بالالتزامات الناشئة عنها 

.عن عقد الصفقةبتفي مسائل ترتوبذلك یتضح ان المحكمین تقیدوا بحدود المهمة و فصلوا 
سایرت التحكمیة أما بخصوص صدور الحكم التحكیمي بعد انتهاء اجل التحكیم فان المهمة 

و تارة اخرى بتغییر الدفاع و تارة ،الطاعنة في تسویفها لمسطرة التحكیم بعدم حضورها لجلسات التحكیم تارة
ما بخصوص مخالفة أ. اتفاقیاجل كان یتم بارادة الاطراف وأن تحدید الأ. للاستدعاءات بعدم استجابتها

من ق م م فانه باستقراء هذا المقتضى انه لم یرتب البطلان 24- 324الحكم التحكیمي لمقتضیات الفصل 
یرتب حكم لم موأن عدم تضمین جنسیة ال. یتضمنها الحكم التحكیميفي حالة تخلف البیانات التي یجب ان 

.رفض الطلب و جعل  الصائر على عاتق  الطاعنةةو التمست العارض. عنها المشرع البطلان 
حیث ادرج الملف جاهزا لهذه 26/6/2018وبناء على ادراج القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 

.10/7/2018لجلسة الجلسة التي تخلف عنها الطرفان رغم سابق الاعلام و تم حجز الملف للمداولة 



2018/8230/694

6

محكمــة الاستئـناف

.نافحول اسباب الطعن بالاستئ
من عقد 19الاول منها بان البند بتنعي الطاعنة حیث اقیم الطعن بالبطلان على ثلاثة اسباب 

م بل ان ما جاء بالبند یحكتعلى الفصل في النزاع عن طریق الالصفقة المرمة من الطرفین لیس هو الاتفاق 
ولم ینجز بالصیغة التي حددها وأن هذا الاتفاق لم یصبح نهائیا . المذكور هو مبدأ الاتفاق على التحكیم 

.من ق م م313المشرع في الفصل 
حكیم شرطا للتتضمن عقد الصفقة یتبین بجلاء انه جاء یمن 19لكن حیث انه بالرجوع الى البند 

:بعبارات واضحة لا تقبل التأویل او التفسیر اذ نص صراحة على ما یلي
"Les contestations ayant trait à l'application du présnent marché et à
toutes les obligation qui découlent seront, à défaut d'accord amiable , soumises à
l'arbitrage."

كل المنازعات المتعلقة بتطبیق هذه الصفقة و كذلك ": و الذي یمكن ترجمته بالعربیة بالآتي
وأنه یراد باتفاق ."الاتفاق الودي لمسطرة التحكیمناشئة عنها تخضع في حالة عدم الخاصة بالالتزامات ال

. نشأ او قد ینشأ عن علاقة قانونیة معینة تعاقدیة التحكیم التزام الاطراف باللجوء الى التحكیم قصد حل نزاع 
307ذلك الفصل او غیر تعاقدیة و یكتسي اتفاق التحكیم شكل عقد  تحكیم او شرط تحكیم كما یشیر الى 

من نفس القانون ینص على ان شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یلزم فیه 316ثم جاء الفصل . من ق م م 
كما في النازلة الماثلة  علاوة اطراف عقد بان یعرضوا على التحكیم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور 

امرا تحكیمیا تمهیدیا قضى بصحة شرط التحكیم 05/02/2016على ان الهیئة التحكیمیة قد اصدرت بتاریخ 
باختصاصها للبت في الطلبات المضمنة في من عقد الصفقة و ایضا19اعتمادا على مقتضیات البند 
باعتبارها تدخل في نطاق عقد الصفقة المبرم بین الطرفین مما 22/10/15المقال التصحیحي المؤرخ في 

.طعن غیر سدید و یتعین ردهیكون معه هذا السبب من ال
ذلك ان الهئة التحكیمیة  قبلت 20- 327وحیث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني خرق الفصل 

بعد مضي اكثر أي7/12/2017و اصدرت مقررها التحكیمي بتاریخ 23/10/2015مهمة التحكیم بتاریخ 
فان فصل المذكوروع الى مقتضیات البالرجانه غیر.بقى كل اجراءات التحكیم باطلة من سنتین و بذلك  ت

انه بالرجوع الى كماالبین من اتفاق التحكیم انه لم یحدد للهیئة التحكیمیة اجلا لاصدار الحكم التحكیمي 
جل بمقتضى محضر الجمع المنعقد بتاریخ على تمدید الأالمقرر التحكیمي المطعون فیه فان الطرفین اتفقا 
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شهر ، و أنه بعد انقضاء الاجل المذكور استمر الطرفان في  اجراءات بمراكش لمدة ثلاثة ا04/3/2016
التحكیم حیث صدرت اوامر تمهیدیة باجراء خبرات عقب علیها الطرفان  معا و تقدما على اثرها بطلبات 

جل مما یعتبر لأمقابلة و اضافیة مع ادخال الغیر في الدعوى و لم یقع أي تحفظ من الطرفین بخصوص ا
خول لأي من طرفي 20- 327ول على استمرار مسطرة التحكیم سیما و ان المشرع في الفصل قببمثابة 

ان یطلب من رئیس المحكمة المختصة في الفقرة  اعلاه ان یصدر امرا بانهاء اجراءات التحكیم التحكیم 
ما لم یسلكه أي للنظر في النزاع وهو رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلا ا بعد ذلك مو یكون لأي منه

م في النازلة الحالیة مما یعتبر معه قبولا و موافقة على  استمرار مسطرة التحكیم و یبقى یحكتمن طرفي ال
.اعلاه غیر جدیر بالاعتبار20- 327النعي بخرق الفصل 

و عدم تضمینه جنسیات 24-327وحیث انه بخصوص مخالفة الحكم التحكیمي للفصل 
. على ذلك فان الطاعنة لم یلحقها أي ضرر ان المشرع لم یرتب جزاء البطلان المحكمین فانه فضلا على 

قاضي الا اذا كانت مصالح الطرف قد البطلان و الاخلالات الشكلیة لا یقبلها الو معلوم انه بالنسبة لحالات 
ن لعدم رد هذا السبب من الطعمعه مما یتعین "لا بطلان بدون ضرر"تضررت فعلا و ذلك تجسیدا لقاعدة 

.وجاهته 
التحكیمي وحیث انه تبعا لما سبق بیانه أعلاه، و لما توصلت الیه محكمة التحكیم في حكمها

.معة و الحكم برفض الطلبتمجوجب رد اسباب البطلان موضوع الطعن بالبطلان تت
وحیث اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب علیها ان تأمر بتنفیذ الحكم 

من قانون المسطرة المدنیة كما وقع تغییره و تعدیله بمقتضى قانون 327الفصلالتحكیمي وفقا لمقتضیات 
.الاتفاقیةالمتعلق بالتحكیم و الوساطة 08.05رقم 

لهــذه الأسبـــاب
:وحضوریا تصرحعلنیاا وهي تبت انتهائیاف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئنفإن 

.بالبطلانالطعنقبولب:في الشكــل
07/12/2017بتاریخالصادرالتحكیميالحكمبتنفیذالأمروالبطلاندعوىبرفض:الموضوعفي

السادة یونس بنونة و محمد منیر ثابت و محمد جلیل و تحمیل منالمشكلةمن طرف الهیئة التحكیمیة 
.الطالبة الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس       



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/07/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

متقاضیة في شخص ممثلها القانونيش م مxxشركة بین

الكائن مقرها الاجتماعي 

.بـهیئة الدار البیضاءانلمحامیو نزهة علوش ازهیر فضلينائبها الأستاذان

من جهةطالبةاهصفتب

مثلها القانونيمخصفي شمأخوذة م م شyyشركة وبین 
.الرباطزنقة عبد الكریم الدیوري القبیبات الریاض 06شقة رقم 42الكائن مقرها الاجتماعي بالعمارة 

نائبها الاستاذ رشید محمد صابر المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمطلوب ضدهااهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3777: رقمقرار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.26/06/2018وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواســطة محامیهــا الأســتاذ زهیــر فضــلي بمقــال رام إلــى الطعــن بــالبطلان فــي xxحیــث تقــدمت شــركة 

عـن الهیئـة التحكیمیـة 05/02/2018و الثـاني بتـاریخ 22/12/18الحكمین التحكیمین الصادر الأول بتاریخ 
وإبــراهیم المنكبــي و عبــد الــرحیم بشــریوي كعضــوین القاضــي بســماع المشــكلة مــن الســادة عمــر ازوكــار رئیســا 

درهـــم و مبلـــغ 1.800.000,00م علـــى الشـــركة العارضـــة بأدائهـــا لفائـــدة المطلوبـــة تعویضـــا إجمالیـــا قـــدره الحكـــ
بقالكـــون ســـدرهــم عـــن مصــاریف التحكـــیم و عــدم قبـــول طلــب التعـــویض عــن فـــوات الفرصــة 180.000,00
.باقي الطلبات الأخرى لأوانه ورفض 

قیمـة درهـم 816.406,92مبلـغ YYشـركة بأدائهـا لفائـدةXXو في المقال المضاد الحكم علـى شـركة 
.درهم مناصفة بین الأطراف 900.000,00الضمانة ورفض باقي الطلبات وبتحدید أتعاب التحكیم في مبلغ 

:في الشكـــل
حیـــث إن الطعـــن بـــالبطلان فـــي الحكـــم التحكیمـــي قـــدم داخـــل الأجـــل القـــانوني وقبـــل تذییلـــه بالصـــیغة 

.م .م.من ق327-36طبقا للفقرة الثانیة من الفصل التنفیذیة مما یتعین قبوله شكلا لوروده 

مـنممـا یتعـین قبولـهقانونـاو الشـكل المتطلبـینوحیث إن المقال الاصلاحي بـدوره جـاء علـى الصـفة 
.الناحیة الشكلیة

:وفي الموضــوع
إنجـاز أعمـال لحیث تفید الوقائع أن الطاعنة بصفتها صاحبة المشروع تعاقدت مـع المطلوبـة مـن أجـ

مـن 01/08/2015أشـهر ابتـداء مـن تـاریخ 10و الأشغال الكبرى و أشغال العزل و ذلك داخل أجل تسطیح
خـــلال لهـــاتســـلم المـــدعى علیهـــا الأمـــر بالخدمـــة و هـــو مـــا لـــم تلتـــزم بـــه هـــذه الأخیـــرة رغـــم التنبیهـــات الموجهـــة

درهـم دون 14.106.650,69بمبلـغ 23/02/2017مع أنهـا قـد توصـلت إلـى حـدود تـاریخ اجتماعات الورش 
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و بتــــاریخ درهــــم 16.328.138,40للأشـــغال حــــددت فـــي الإجمالیــــةاحتســـاب مبلــــغ الضـــمانة مــــع أن القیمـــة 
مـن عقـد الصـفقة كمـا تقـدمت المطلوبـة 29تقدمت العارضة بمقال من أجل الحكم طبقـا للبنـد 06/10/2017

الطـرفین ، غیـر أنهـا د المبـرم بـین بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد عرضت فیه انها شـرعت تنفیـذ التزاماتهـا للعقـ
الاتفاق في شأنه كمـا تفاجأت بتعدیل وتغییر جزئي في التصامیم الهندسیة للمشروع و أصبحت مخالفة لما تم 

دفعــت بكــون الاتفــاق انصــرف إلــى اســتعمال نــوع مــن الآجــور المصــنوع مــن طــرف الطالبــة إلا أنهــا لــم تلتــزم 
.تسلیمها الآجور موضوع الاتفاق 

انتهــاء إجــراءات التحكــیم وتبــادل المــذكرات و الــردود أصــدرت الهیئــة التحكیمیــة الحكــم التحكیمــي وبعــد 
:  طعنت فیه العارضة بالبطلان للأسباب الآتیة المشار إلیه أعلاه 

أسباب الطعن بالبطلان 

د بالمهمــة المســندة دون التقیــبتــت الهیئــة التحكیمیــة"العارضــة علــى الحكمــین التحكیمــین حیــث تعیــب
:جراءات التي اتفق على تطبیقها ، وذلك وفق الآتيو تجاوزت حدود اتفاق التحكیم ، و عدم التقید بالإإلیها 

: في عدم تقید الهیئة التحكیمیة بالمهمة المسندة إلیها: أولا 

أن عقـــد : " ب 12حیــث أورد الحكـــم التحكیمــي المتعلـــق بالاختصـــاص فــي تعلیلـــه معــرض الصـــفحة 
التوقیـع ، متجـاوزة" بنهیـر غیـر موقـع علیـه السـید محمـدالصفقة الذي ضـمن فیـه الشـرط التحكیمـي نجـد بـأن 

یر لشـركة مـن طـرف السـید بنهیـر محمـد كمسـ29شرط التحكیمـي فـي فصـله لالمزدوج لعقد الصفقة المتضمن ل
YY تكــون الهیئــة التحكیمیــة قــد حرفــت محتــوى وبــذلكو كــذلك بصــفته ضــامنا شخصــیا لالتزامــات هــذه الشــركة

و استبعدت تطبیق إرادة العقد المؤسس لمسطرة التحكیم و غیرت المهمة المسندة إلیها بناء على هذا التحریف 
. اءها باطلا مطلقاتلكم المهمة تطبیقا سلیم ، مما یكون معه قضالأطراف و تطبیق 

م التمهیدي المتعلق بالاختصاص المشـوب التحكیمي في الموضوع أسس على المحكوحیث إن الحكم
."ما بني على باطل فهو باطل"بالعیب المذكور مما یكون معه هذا الحكم باطلا بدوره تطبیقا للقاعدة 

: في استبعاد تطبیق القانون المتفق علیه: ثانیا 
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اســـتبعاد "م  الطعـــن بـــالبطلان فـــي حالـــة .م.مـــن ق36-327الفقـــرة الســـابعة مـــن الفصـــل حیـــث تتـــیح 
.من طرف المحكم أو الهیئة التحكیمیة" القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه على موضوع النزاع

حیث تمسكت العارضة بالإضافة إلى التضامن الصریح المنصوص علیه في عقد الصفقة ، بالملحق 
و الــذي یتضـــمن عــدة التزامــات منهــا مــا یخـــص الشــركة كشــخص معنــوي ، و منهــا مـــا 01الــذي یحمــل رقــم 

بنهیـــر محمـــد بصـــفته الشخصـــیة و علـــى الخصـــوص التزامـــه بالضـــمان و احتـــرام تـــاریخ تســـلیم یخـــص الســـید 
شروع للعارضة ن وقد وقع على هذا الالتزام بصفتي المسیر و الضـامن كمـا تمسـكت بـالالتزامین المـؤرخین الم
.المذكور1بناء على ذات الصفتین ، و المنصوص علیهما في الملحق رقم 19/05/2017في

كمــا جــاء فــي تعلیــل الهیئــة فــي " كونهمــا مجــرد اشــهادانالــوثیقتین لاســتبعدتالهیئــة التحكیمیــةانإلا
هـذین الالتـزامین "أسسـت للاسـتبعاد الـوثیقتین بكـون ، كمـا 13حكمها المتعلق بالاختصاص معـرض الصـفحة 

".لا یشكلان ملحقا من ملحقات العقد الأصلي لا صراحة و لا ضمنا

القانون المتفق علیه من قبل أطراف بتعلیلها المذكور تكون قد حادت عن تطبیقلكن حیث إن الهیئة 
الحكــیم و عــن إرادتهــم الصــریحة ذلــك أن الوثــائق المتمســك بهــا تــم إقرارهــا مــن طــرف طرفــي التحكــیم و لــم یــتم 

الالتزامـــات المضـــمنة بهـــا ، و هـــي تقـــوم بـــذلك مقـــام القـــانون بـــین الأطـــراف ، الطعـــن فـــي صـــحتهما أو صـــحة 
بطلانــا بیــق القــانون المتفــق علیــه ممــا یجعــل مــا خلــدت إلیــه بــاطلاویكــون اســتبعادها حیــادا مــن الهیئــة عــن تط

.م هذا من جهة .م.من ق36-327مطلقا إعمالا للفقرة السابعة من الفصل 

حیــث أورد الحكــم التحكیمــي بــأن الالتــزامین المــذكورین اللــذین وصــفهما بالإشــهادین یعتبــر التزامــا مــن 
لیأخـذا صـبغة ملحـق العقـد فـي حالـة الاتفـاق ) yyشـركة (لطالبة واحد لم یقع التوقیع علیهما من طرف اجانب 

.علیهما ولم یتم الإحالة على عقد الصفقة الأصلي 

حیـث إن التعلیــل المـذكور یبــدو أنـه خــارج المنطــق القـانوني، و فیــه تأویـل و تحریــف بغیـة الــدفاع عــن 
همـا ر الالتـزامین المـذكورین قـد حر طرف معین من طرفي عقـد التحكـیم ، لأنـه غـاب عـن الهیئـة التحكیمیـة بـان 

التـــي قبلـــت بمـــا التـــزم بـــه وأصـــبح الأمـــر یشـــكل عقـــدا و اتفاقـــا ملزمـــا ) xxشـــركة (محمـــد بنهیـــر لفائـــدة الســـید 
للطــرفین، و هــو مــا تمســكت بــه العارضــة أمــام الهیئــة التحیكمیــة و لــم تنكــره المطلوبــة فــي التحكــیم وضــامنها 

أن الالتزامات الصادرة عن طرف واحـد تلـزم مـن ع ینص على .ل.من ق18خاصة وان الفصل .تضامن الم
.منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له صدرت 
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وحیــث یتضــح ممــا ذكــر بــأن مــا جــاء بتعلیــل الحكــم التحكیمــي یتســم بالحیــاد عــن تطبیــق المقتضــیات 
.مع ترتیب الآثار القانونیة عن ذلك لتحكیمیین الواجبة مما یجعل عدالة المحكمة تصرح ببطلان الحكمین ا

:في خرق اتفاق الأطراف بخصوص أتعاب التحكیم المتفق علیها: ثالثا 

YYسـتقف علـى إدلاء شـركة 24/01/2018حیث إنه برجوع المحكمة لمحضر الجلسـة المنعقـدة فـي 

ن طــرف الهیئــة التحكیمیــة بمقــال اصــلاحي یتضــمن طلــب أداء تعویضــات إضــافیة ، وأنــه تــم إنــذار الشــركة مــ
بأداء أتعاب التحكیم التكمیلیة بناء على التعدیل الأحادي الجانب لقیمة النـزاع تحـت طائلـة صـرف النظـر عـن 

كمیلــي مــن طــرف المطلوبــة فــي التحكــیم ومــع ذلــك جــاء بــالحكم یــتم أداء الرســم التإلا أنــه لــم الإضــافيالطلــب
32.503.105,73الطالبة بمـا مجموعـه بان المطلوبین في التحكیم التمسا في مواجهة ) 6(التحكیمي صفحة 

وقضى الحكم التحكیمي في الأخیر بقبول . إلى غایة التنفیذ 24/11/2016درهم مع الفوائد ابتداء من تاریخ 
و الإضــافي المقــدمین مــن طــرف المطلوبــة فــي التحكــیم دون تقیــد الهیئــة التحكیمیــة بالإنــذار د الطلبــین المضــا

الــذي ســـبق وأن وجهتــه إلیهـــا مــن أجـــل أداء الرســم التحكیمـــي الإضــافي عـــن الطلبــات الإضـــافیة تحــت طائلـــة 
.صرف النظر عن الطلب بالجلسة المذكورة أعلاه 

الإضـــافیة دون أداء الرســــوم YYطلبـــات شـــركة قبـــولحیـــث إن مـــا قضـــى بـــه الحكـــم التحكیمـــي مـــن
.وازي انعدامهالتحكیمیة رغم الإنذار بذلك یشكل خرقا للقانون و لاتفاق الأطراف و تناقضا في التعلیل الذي ی

حیث إن البت في الطلبات الإضافیة دون أداء الرسم التحكیمي سواء بالسـلب أو الإیجـاب جـاء خارقـا 
مـــا ذكـــر و قفـــزه علـــى جمیـــع الفصـــول القانونیـــة الملزمـــة ، و بتـــه فـــي الطلبـــات لاتفـــاق الأطـــراف بتجـــاوزه كـــل

رغـــم تقـــدیمها فـــي شـــكل غیـــر قـــانوني ممـــا یبـــرر التصـــریح بـــبطلان الحكـــم التحكیمـــي المطعـــون فیـــه الإضـــافیة 
.م.م.من ق36-327اعتمادا على مقتضیات الفصل 

الضـمانة و التسـلیم المؤقـت لنهایـة مبلـغ في الحیـاد عـن تطبیـق اتفـاق الأطـراف بخصـوص : رابعا 
:الأشغال

حیث أورد الحكـم التحكیمـي بأنـه تـم الاتفـاق فـي عقـد الصـفقة علـى اقتطـاع جـزء مـن الأشـغال المنجـزة 
كضمانة تحرر بعد ستة أشهر من التسلیم المؤقـت ، وأضـاف بأنـه أمـام فسـخ عقـد الصـفقة ، فإنـه یسـتحیل أن 

شغال وبالتالي البت في مآل الضمانة مضیفا بأن تاریخ فسخ عقد الصفقة یتحقق التسلیم المؤقت بعد نهایة الأ
.یعتبر بهذا الشكل تاریخ التسلیم المؤقت 
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حیــث إن التعلیــل المــذكور یعتبــر غیــر مؤســس قانونــا و مخالفــا لمــا جــاء بمضــمون عقــد الصــفقة الــذي 
:منه على ما یلي14ینص في الفصل 

، الـذین xxسلیم بحضور المقاول و المهندس المعماري وشـركة عند نهایة الأشغال تكون عملیة الت«
كان یمكن الاعلان عن التسلیم دون تحدید أجل التنفیذ أي أن التسلیم المؤقـت یقررون بعد زیارة الورش ما إذا 

:موقوف على شرط و یلتزم المقاول باحترام الإجراءات التالیة

.أن یكون أنجز جمیع الأشغال )1
.التجارب و القیاسات المحددة في العقد أن یكون قام بجمیع )2
للتصـــمیم و المواصــفات التقنیـــة یكــون التســلیم المؤقـــت شــریطة أن تكـــون جمیــع الأشـــغال مطابقــة )3

.العامة و الخاصة 
و تاریخ التسلیم المؤقت یكون هو المعتمد في تحدید تاریخ نهایة الأشغال ، و كذا تحدید انطـلاق )4

.»ن وبعد سنة كاملة یكون التسلیم النهائيتاریخ الضما

ـــــي  ـــــث قضـــــى الحكـــــم التحكیمـــــي المـــــؤرخ ف ـــــدة شـــــركة 05/02/2018حی ـــــدره YYلفائ ـــــغ مـــــالي ق بمبل
.عن الضمان الذي قرر الحكم المذكور برده إلى المطلوبة في تاریخ التسلیم المؤقت ) درهم816.409,90(

و منحته الهیئة التحكیمیة یستحق فقط في حالة إتمام YYلبت به شركة اطإن قیمة الضمان الذيإلا
، كمـا أنـه لا یمكـن المطالبـة بـه إلا بعـد البناء و احترام الضـوابط الفنیـة و التقنیـة المنصـوص علیهـا فـي العقـد 

.شهرا من التسلیم المؤقت للورش 12

لأشـغال بـالورش و لـم لـم تـتمم اYYن الثابت من وثائق الملف و الحكمین المطعون فیهما أن شركة أو 
یحــق لهــا المطالبـــة بقیمــة الضـــمان ، لاســیما وأن الحكـــم لاتســلم هــذا الأخیـــر لحــد الآن إلـــى العارضــة ، ممـــا 

عــن عــدم منازعــة هــذه الأخیــرة بســبب عــدم التنفیــذ ، ناهیــكYYالتحكیمــي أورد بانــه یعــزى الفســخ إلــى شــركة 
.ا في واقعة عدم تسلیمها للورش إطلاقا في جمیع مذكراتها و مرافعاتها بواسطة محامیه

تاریخ فسخ عقد الصفقة یعتبر بهذا الشكل تاریخ أن " یبقى ما قضى به الحكم التحكیمي من وبالتالي
وذلــك ببــت 36-327مــن الفصــل 3التســلیم المؤقــت غیــر ذي أســاس قــانوني ســلیم و خرقــا لمقتضــیات الفقــرة 

المســندة إلیهــا، و تجــاوز حــدود الاتفــاق ، لاســیما أن شــركة الهیئــة التحكیمیــة فــي الطلــب دون التقیــد بالمهمــة 
ISOBENلم تصرح في أي وقت و أثناء مراحل التحكیم جمیعها و لا قبله بأنها سلمت فعلا الورش للطاعنة.
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، وبالتــالي لــم یبــق هنــاك YYالمســطرة المــذكورة لــم یــتم احترامهــا إطلاقــا مــن طــرف شــركة وبــذلك فــإن
مجـــال لأي تأویـــل أمـــام وضـــوح بنـــود التعاقـــد التـــي جـــاءت جلیـــة فـــي عقـــد الصـــفقة ، فیكـــون مـــا أورده الحكـــم 

إعمال مقتضـیات التحكیمي من تأویلات بخصوص التسلیم قد جاء خارقا و مخالفا لاتفاق الأطراف مما یبرر 
.م.م.من ق36-327من الفصل 3الفقرة 

عــن طریــق اســتبعاد حجــج تفیــد انعــدام قــد حــرف الوقــائعالحكــم التحكیمــي بالإضــافة إلــى مــا ذكــروأن
.التسلیم لوجود عیوب في الإنجاز

فوتوغرافیـــة و تقریـــرین أدلـــت للهیئـــة التحكیمیـــة بصـــورقـــد PROMOSUDذلـــك أن العارضـــة شـــركة 
لمهندسین مختلفین لإثبات العیوب الواقعة فـي إنجـاز الـورش ، و هـي وثـائق و مسـتندات لـم یـتم فحصـها و لا 

مضمونها و لم تقرر الهیئة التحكیمیة مدى صلاحیة هذه الوثائق وجدواها و مـدى فاعلیتهـا فـي الاطلاع على 
بعادها بتعلیــل منطقــي و مقبــول ، الشــيء الــذي یشــكل خرقــا النــزاع حتــى یمكــن اعتمادهــا و الأخــذ بهــا أو اســت

صــریحا لحقــوق الــدفاع ، لاســیما وأن الحكــم التحكیمــي أشــار بــأن العارضــة أدلــت بتقریــر لمهنــدس واحــد و هــو 
.غیر صحیح

حیــث إن الهیئــة التحكیمیــة لــم تــأمر حتــى بــإجراء خبــرة للوقــوف علــى العیــوب المــدعى بهــا، طالمــا أن 
ى بهــا مــن طــرف الطاعنــة تشــكل بدایــة حجــة فــي الإثبــات و التــي تــم اســتبعادها دون تعلیــل المســتندات المــدل

.المتفق على تطبیقهمقبول و بشكل تعسفي ، في خرق سافر للقانون 

حیث أورد نفس الحكم التحكیمي بأنه في غیاب مـا یفیـد العیـوب المـدعى بهـا فیمـا وقـع تنفیـذه ، وأمـام 
لیم المؤقــت للأشــغال لوقــوع الفســخ القبلــي للعقــد ، ممــا یســتوجب الحكــم بــرد اســتحالة الحــدیث عــن تــاریخ التســ

.الضمانة و إلزام الطاعنة الطالبة في التحكیم بأداء مبلغ الضمانة 

حیث إن ما قضى به الحكم التحكیمي بشأن رد الضمانة إلى المطلوبة في التحكیم، یعتبر تجاوزا لكل 
ي سـلیم ویبـدو جلیـا بـأن فیـه میـل و محابـاة و انحیـاز ظـاهر للجانـب القوانین و غیر مرتكـز علـى أسـاس قـانون

لإثبات الاطمئنان إلى هذا التعلیل أمام إدلاء الطاعنة بوثائق و مستندات اذ كیف یمكن المطلوب في التحكیم
العیوب المدعى بها ، و التي تم استبعادها بـدون وجـه حـق بعلـة أن الطاعنـة لـم تتقـدم وقتهـا بطلـب نظـامي و 
بصفة قانونیة إلى الهیئـة التحكیمیـة بخصـوص إثبـات العیـوب دون تبیـان و توضـیح مـا هـو المقصـود بالطلـب 

بأن الطاعنة وأثناء جلسة الاستماع إلى الأطراف و عند إدلائها بتقریري المهندسـین و الصـور النظامي، علما 
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. ص لمعاینــة العیــوب المــدعى بهــاانتــداب خبیــر مخــتاز الــورش، التمســتجــالفوتوغرافیــة لإثبــات العیــوب فــي إن
غیر أن هذا الملتمس لم یـتم الـرد علیـه و تـم صـرف النظـر عنـه دون وجـه حـق، ولـم یـتم أخـذه بعـین الاعتبـار 

.سلبا على النتیجة التي توصل إلیها الحكم التحكیمي مما انعكس 

ة و اعتمد على الحكم التحكیمي تجاوز كل ما ذكر وقفز على عدة مراحل و فصول قانونیوبذلك فإن
تأویلات خاطئة و اعتمد على استنتاجات غیر مصادفة للصواب، ومخالفة لبنود عقد التحكـیم و التـي أضـرت 

.الطاعنة مما یبرر التصریح ببطلان الحكم التحكیمي المطعون فیه بحقوق 

: بالنسبة لأتعاب المحكمین: خامسا 

إلـــى أن الهیئـــة 12/01/2018حیـــث تمـــت الإشـــارة فـــي محضـــر الجلســـة التحكیمیـــة المنعقـــدة بتـــاریخ 
حددت أتعابها في مبلغ تسع مائة ألف درهم دون الضریبة على القیمة المضافة تؤدي مناصـفة بـین التحكیمیة 
.الطرفین 

ى القیمــة المضــافة ، حیــث إن العارضــة أدت مــا نابهــا مــن هــذا المبلــغ بمــا فــي ذلــك مبلــغ الضــریبة علــ
وتجـدون رفقتـه وثــائق وصـور شــیكات تفیـد أداء مـا ذكــر و إیـداع العارضــة لـدى الهیئـة التحكیمیــة لمبـالغ مالیــة 

نابها من مبالغ الأتعاب و الضریبة على القیمة المضافة  غیر أن المطلوبة في التحكیم لم تـؤد مـا تتضمن ما 
ة على القیمة المضافة مما یعد بت الهیئة التحكیمیة في غیـاب نابها من أتعاب المحكمین بما في ذلك الضریب

فـــي الــــبطلان مخالفـــا لاتفـــاق التحكــــیم و معرضـــا بــــذلك الأداء الكلـــي لواجبـــات التحكــــیم مـــن طـــرف المطلوبــــة 
.للبطلان

: التواریخ التي صدر خلالها الحكمان التحكمیان بخصوص : سادسا 

یتضــــح بأنــــه ورد ب الجلســــة 05/02/2018حیــــث إنــــه بــــالرجوع إلــــى الحكــــم التحكیمــــي المــــؤرخ فــــي 
بأنــه قــررت الهیئــة التحكیمیــة بعــد انهــاء المناقشــة ، وضــع الملــف فــي المداولــة 08/02/2018التحكیمیــة لیــوم 

.08/03/2018بالنسبة للاختصاص و في الموضوع لیوم 22/02/2018لجلسة 

.22/02/2018تحكیمي الذي بت في الاختصاص یوم حیث صدر الحكم ال

أي قبـــل التـــاریخ الـــذي 05/02/2018غیـــر أن الحكـــم التحكیمـــي المتعلـــق بالموضـــوع صـــدر بتـــاریخ 
.08/03/2018الهیئة التحكیمیة للنطق بالحكم و الذي هو حددته 
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علـى قــرار ، بأنـه بنـاء 12صـفحة 05/02/2018التحكیمـي المــؤرخ فـي محیـث جـاء فـي تعلیـل الحكـ
الهیئة التحكیمیة بتغییر تاریخ النطق بالحكم التحكیمي في الموضوع لیومه الخامس من مارس بدلا من الثامن 

كمـا هـو واضـح 05/02/2018لاعتبار الملف جاهزا للبت والحال أن الحكم فـي الموضـوع صـدر بتـاریخ منه 
.من صدر هذا الحكم 

كانـت قــد قــررت حجــز القضـیة للمداولــة ، للبــت أولا فــي یتضــح ممــا ذكـر بــأن الهیئــة التحكیمیــةوهكـذا
، ثــم البــت بعــد ذلــك فــي النــزاع المتعلــق بالموضــوع لیــوم 22/02/2018المتعلــق بالاختصــاص لتــاریخ النــزاع 

، باعتبار أن البت في النـزاع المتعلـق بالاختصـاص یعتبـر بوابـة للـدخول و المناقشـة للبـت فـي 08/03/2018
.هذا هو المنطق السلیم في جمیع النزاعاتالنزاع في الموضوع ،و

غیر أن ما وقع یشكل خرقا صارخا لما تم تقریره من طرف الهیئة التحیكیمة إعمالا لاتفاق الأطـراف، 
بینمـا الحكـم فـي الموضـوع صـدر بتــاریخ 22/02/2018ذلـك أن الحكـم البـات فـي الاختصـاص صـدر بتـاریخ 

توقف البت فیه علـى الحكـم الصـادر بشـأن الاختصـاص الـذي علما بأن الحكم في الموضوع ی05/02/2018
.یعتبر بتا في الشكل قبل الدخول إلى الموضوع 

ـــــــــلالات ام الاختلتـــــــــــــي أنیطـــــــت بالهیئة التحكیمیــــــــــة، وأمـــــي المهمة اـــــع یشكل عبثا فــــــحیث إن ما وق
یتضح بالملموس و بالواضـح بـأن سـریة المداولـة التـي یجـب علـى الهیئـة التحكیمیـة الالتـزام بهـا تـم الخروقات و 

فــإن الأمــر لا یعتبــر حكمــا تحكیمیــا تجاوزهــا و خرقهــا وأن مــا قضــى بــه الحكــم التحكیمــي كــان جــاهزا وبالتــالي 
لتحكیمیـین الصـادر الأول و التمست الحكم ببطلان الحكمـین ا.بقدر ما یعتبر تعسفا صارخا في حق الطاعنة

.و تحمیل المطلوبین في الطعن الصائر05/02/2018و الثاني بتاریخ 22/02/2018بتاریخ 

علـى بـة دفعـت بكـون الحكـم التحكیمـي أسـسعرض فیهـا أن الطالوحیث أجاب دفاع المطلوبة بمذكرة 
أن عقـد الصـفقة الـذي " علـة بالتحكیمي الـذي قضـى بعـدم الاختصـاص فیمـا یتعلـق بالسـید محمـد بنهیـر الحكم 

وأن هـذا التعلیـل جـاء مصـادفا للصـواب " ضمن فیه شرط التحكیم نجد أن السید محمد بنهیر غیر موقع علیـه 
، وأن الســید بنهیــر مــا هــو إلا مســیر YYو شــركةXXشــركة اء عقــد الصــفقة یتبــین أنــه قــائم بــینلأنــه باســتقر 

بعـدم اختصـاص وأن شرط التحكیم انصب على عقد الصفقة و هو ما دفعت به الطالبة لما دفعـت YYلشركة 
و غیرها بعلة أنها غیـر مشـمولة بعقـد الصـفقة و ثانیـا یتعلـق بـدفع فـي الهیئة التحكیمیة في الأشغال الإضافیة 

.الموضوع لا تختص به محكمة الاستئناف التي تنظر في المقرر التحكیمي 
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یث الدفع باستبعاد القانون المتفق علیه فإن الطاعنة لم یتبین القواعد القانونیة المغربیة التي أما من ح
وأن الطــرفین اتفقــا علــى أن القــانون الواجــب التطبیــق مــن حیــث الشــكل أو تــم اســتبعادها أو مخالفتهــا خاصــة 

أصـبحت تتمسـك بخـلاف مـا العدالـة و الانصـاف ، وأن الطاعنـة الموضوع هو القانون المغربي و لیس قواعـد 
دفعت به أمام الهیئة التحكیمیة لما دفعت بعدم اختصاصها في كل ما هو غیر مضمن بعقد الصفقة بمـا فیهـا 

رغــم أنهــا ثابتــة بمحضــر الــورش و منجــزة بإذنهــا و إذن الأشــغال الإضــافیة و التعــویض عــن الآلات و غیرهــا 
ا تدفع به یبقى خارج عقد الصفقة موضوع التحكیم لأنها المهندس و مرتبطة و مكملة للمشروع وبالتالي فإن م

.أشیاء لم تكن مسطرة بعقد الصفقة تتمسك ب

أما بخصوص الدفع بخرق اتفاق الأطراف بشأن أتعاب التحكیم فإنها الهیئـة التحكیمیـة لا مـانع یحـول 
التـزام طـرف دون الآخـر بالمصـروفات والأتعـاب المحـددة ، دون تصرفها و بما یظهر لها حسـب الأحـوال مـن 

وأن الطالبة اختلطت علیهـا الأمـور فالعارضـة أدت الرسـم التكمیلـي ، كمـا أن الطلـب شـمل الأشـغال الإضـافیة 
غیرهــــا إلا أن الطالبــــة دفعــــت بعــــدم اختصــــاص الهیئــــة التحكیمیــــة البــــت فــــي هــــذه والتعــــویض عــــن الآلات و 

. الطلبات

الحیـاد عـن تطبیـق اتفـاق الأطـراف بخصـوص الضـمانة و التسـلیم المؤقـت لنهایـة الدفع بأما من حیث 
الأشغال فإن المحكمة المعروضة علیها دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحـث فـي جدیـة أسـباب 

م دون أن تتعداها للنظر في موضوع النزاع أو.م.من ق36-327المحددة حصریا بمقتضى الفصل البطلان 
وأن مــا تــدفع بــه الطاعنــة یعــد مــن قبیــل المتعلقــة مراقبــة ســلامة الحكــم الــذي اتخذتــه الهیئــة التحكیمیــة بشــأنه 

بموضـوع النــزاع التــي تــدخل فــي صــمیم صــلاحیات الهیئــة التحیكیمــة التــي بتــت فیــه و لا ینــدرج ضــمن أســباب 
.الطعن بالبطلان 

قـد أدت جمیـع أتعـاب التحكـیم بمـا فیهـا أما من حیث الدفع بخصوص أتعاب المحكمین فـإن العارضـة
ضریبة على القیمة المضافة كما هو ثابـت  مـن خـلال صـور الشـیكات رفقتـه ممـا یبقـى معـه هـذا الـدفع غیـر ال

. ذي أساس و یتعین رده 

أمــا بخصــوص التــواریخ التــي صــدر خلالهــا الحكمــان التحكیمیــان فــإن مــا تمســكت بــه الطاعنــة مجــرد 
مـــــي مـــــا دامـــــت حیثیاتـــــه نصـــــت علـــــى تـــــاریخ صـــــدوره و هـــــو علـــــى الحكـــــم التحكیخطـــــأ مـــــادي لا تـــــأثیر لـــــه 

تغییـر ... : " و هو مـا تؤكـده دیباجـة الحكـم المحـتج بـه مـن طـرف الطالبـة و التـي جـاء فیهـا 05/03/2018
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یومــه الخــامس مــن مــارس بــدلا مــن الثــامن منــه لاعتبــار الملــف تــاریخ النطــق بــالحكم التحكیمــي فــي الموضــوع 
و مادام أن هذا الخطأ یمكن إصـلاحه و لا ضـرر فیـه علـى الأطـراف و علـى مراكـزهم القانونیـة "جاهز للبت 

مما یتعین معه رد هذا السبب ، و التمست العارضة التصریح برفض الطلـب و الأمـر بتنفیـذ الحكـم التحكیمـي 
.موضوع الطعن بالبطلان ، و تحمیل الطاعنة الصائر 

ع مقـال اصـلاحي جـاء فیهـا أن العارضـة تؤكـد مقالهـا الرامـي إلـى وحیث عقب دفـاع الطالبـة بمـذكرة مـ
المتعلـق بالاختصـاص و الحكـم التحكیمـي البـات فـي الموضـوع، و تؤكـد الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي 

على أنه بخلاف المزاعم الزائفة للمطلوبة في الطعن فإن الحكمین المذكورین قد تخللهما خرق لقواعد مسطریة
أطراف النـزاع ، و اسـتبعاد لقواعـد مسـطریة مـن النظـام العـام وكـذلك للقـانون المتفـق علـى متفق علیها من قبل 
.تطبیقه من طرفهم 

فالواضــح مــن خــلال طریقــة صــیاغة المقــررین المطعــون فیهمــا ، أن الهیئــة التحكیمیــة قــد خرجــت عــن 
وسـلكت طریقـا أمعنـت مـن خلالـه فـي الإضـرار والتـي هـي قبـل كـل شـيء إحقـاق العدالـة ، المهمة المسندة لهـا 

.بالحقوق المشروعة لطالبة التحكیم 

بخصوص الحكم التحكیمي المتعلق بالاختصاص  -1

عدم تقیـد الهیئـة التحكیمیـة بنطـاق شـرط التحكـیم و خـرق قواعـد مـن النظـام العـام وعـدم التقیـد -
:بالإجراءات المسطریة الواجبة التطبیق

عقــد الصــفقة الــذي " بــأن 12لمتعلــق بالاختصــاص أورد فــي تعلیلــه بــال صــفحة إن الحكــم التحكیمــي ا
والحـال أن العقـد المـذكور موقـع "  ضمن فیه الشرط التحكیمي غیر موقع علیه من طرف  السید محمد بنهیـر 

و كـذا بصـفته ضـامنا شخصـیا لالتزامـات الشـركة ، وذلـك بصـیغة واضـحة YYمن طرفه بصفته مسیرا لشـركة 
: إذ تضمنت الخانة التي وقعها بصفته الشخصیة ما نصه ،علیها لا غبار

«lu et approuvé par la garent,

M.benhair Mohamed garantit personnellement par la présente les
engagement de l'entreprise ISOBEN concernant ce projet »

:أي ما تعریبه 
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قرئ و موافق علیه من طرف الضامن ، «

.»السید بنهیر محمد یضمن شخصیا التزامات شركة ایزوبین في هذا المشروع من خلال هذا العقد 

ا أن نفس الشخص ضمن توقیعه بصفته ممثلا لشـركة ایـزوبین فـي الخانـة المخصصـة لتوقیـع هـذه كم
.الأخیرة

ثابتـة ، و تبعا لذلك تكون صفة السید بنهیر محمد كضامن لشركة ایزوبین و مدعى علیـه فـي النازلـة 
غیر أن الهیئة التحیكیمة جزمت عن خطأ بأنه لم یوقع عقد الصفقة ، و هي بذلك تكون قد سلبت منه صـفته 

الثــاني مــن قــانون إیــزوبین و كــذا صــفته كضــامن خارقــة بــذلك مقتضــیات الفصــلســواء كممثــل قــانوني لشــركة 
.المسطرة المدنیة 

: مـــن المقـــرر التحكیمـــي البـــات بالاختصـــاص أنـــه12أن الهیئـــة التحكیمیـــة لمـــا أوردت فـــي الصـــفحة 
لم تكتف " غیر موقع علیهبالرجوع إلى عقد الصفقة الذي ضمن فیه الشرط التحكیمي نجد السید محمد بنهیر "

، بــل أعــدمت العقــد نفســه ، و كــان یتعــین علیهــا فــي هــذه فقــط بإعــدام صــفة الســید بنهیــر كضــامن فــي العقــد 
الة أن ترفع یدها عن النزاع برمته مادامت اعتبرت العقـد غیـر موقـع إطلاقـا مـن طـرف السـید محمـد بنهیـر الح

.بأي صفة كانت 

المسـطرة المدنیـة المـنظم الفصل الأول من قانون، تكون قد خرقت أحكام و هي بمنحاها المشار إلیه 
.من النظام العام ، و تثیرها المحكمة تلقائیاد المسطریة التي تحكم الصفة و هي قواعد للقواع

وبذلك فإن المقرر التحكیمي المطعون فیه حینما قـرر إخـراج المـدعى علیـه الثـاني السـید محمـد بنهیـر 
مــن 7الفقــرة و كــذا 5الشــق الثــاني مــن الفقــرة مــن النــزاع یكــون عرضــة للــبطلان لوقوعــه تحــت طائلــة أحكــام 

.36-327الفصل 

إن ما جاء بالحكم التحكیمي التمهیدي بخصوص عدم الاختصاص فیه خرق لقاعدة من قواعد النظام 
بطریقــة أقــل مــا یمكــن القــول العــام و خــرق صــارخ فــي تطبیــق اتفــاق التحكــیم بإقصــاء البــت فــي جــزء مهــم منــه 

.عنها أنها تعسفیة 

ـــارن  ـــانون المق ـــك مـــا یرســـخه الق ـــانون وذل ـــه الأحكـــام المنظمـــة للتحكـــیم فـــي الق الفرنســـي المســـتنبطة من
الحكـم التحكیمـي كلمـا تبـین لـه أن هنـاك ن المغربي ، وقـد درج العمـل القضـائي الفرنسـي علـى التصـریح بـبطلا
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سـبتمبر 18فـي خرق لقاعدة من قواعد النظام العام ونذكر من ذلك القرار الصادر عن محكمة بـوردو المـؤرخ 
: جاء فیهالذي2006

« ainsi cette dernière fait justement valoir qu'en déclarant exécutoire le
protocole du … les arbitres ont méconnu les règles d'ordre publique de l'article
1450 du code civil et il convient de faire droit à sa demande en annulation de la
sentence arbitrale en application de l'article 1486-60 du nouveau code de
procédure civil ».

: أي ما تعریبه 

لكـون ذلـك ... وبذلك فهاته الأخیرة تكون على حق فـي إثـارة أن المحكمـین بتصـریحهم بتنفیـذ العقـد «
المدني ویتعین الاستجابة لطلب طعنها بـالبطلان فـي من القانون 1450فیه خرق لقواعد النظام العام للفصل 

.»... الحكم التحكیمي 

إن الهیئــة التحكیمیــة و لتبریــر إخــراج الضــامن الســید محمــد بنهیــر مــن النــزاع ، اعتمــدت تعلــیلا آخــر 
المدلى به من طرف الطالبة في التحكیم ، فإن السید بنهیر محمد 1إلى ملحق العقد رقم بالرجوع«: جاء فیه

»شخصیا وقعه بصفته مسیرا للشركة المطلوبة في التحكیم و لیس بصفته ضامنا 

في فحواهمـا التـزام القیـام بالأشـغال المتبقیـة 19/05/2017وبالرجوع إلى الاشهادین المؤرخین في «
أن یشـكل هـذا الالتـزام النهـائي ملحقـا مـن ملحقـات صـفقة و إعمـال غرامـات التـأخیر مـن غیـر في إطار عقـد ال

العقــد الأصــلي لا صــراحة و لا ضــمنیا ، وحیــث إن الالتــزامین یعتبــران التــزام مــن جانــب واحــد لــم یقــع التوقیــع 
م یقـع الاحالـة علـى علیه من طرف الطالبة في التحكیم لیتأخذ صیغة ملحق العقد في حالـة الاتفـاق علیـه، و لـ

.»الصفقة الأصلي للقول بشمول التزام السید محمد بنهیر بالشرط التحكیمي عقد 

و هو تعلیل غیر سلیم و یخالف الحقیقة ، ذلك أنه خلافا لما جاء في الحكم المطعون فیه مـن انـه لا 
ص الضــامن ، فإنــه یمكــن إلحــاق الملحــق و الإشــهادین بعقــد الصــفقة لتكــون خاضــعة لشــرط التحكــیم فیمــا یخــ

بمقتضى عقد الصفقة الموقع علیه من طرفه بالصفتین یتعین التذكیر بأن السید بنهیر اكتسب صفته كضامن 
معا ، كمسیر من جهة و كضامن من جهة أخرى ، و بتوقیعه بصفتیه المذكورتین ، أصـبحت صـفة الضـامن 

ثــم یظــل ضــمانه قائمــا مــادام عقــد الصــفقة لصــیقة بــه فــي كــل الإجــراءات المتعلقــة بتنفیــذ عقــد الصــفقة، و مــن 
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المــذكور أو متعلــق بــه ، ولا یمكنــه مسترســلا ، و یمتــد هــذا الضــمان إلــى أي ملحــق أو أي اتفــاق لاحــق للعقــد 
.التحلل من هذا الالتزام إلا بثبوت إبراء الشركة المدینة الأصلیة من الدین 

یشـــكلان فعـــلا التزامـــا  مـــن جانـــب واحـــد ووقعهمـــا 19/05/2017وإن كـــان الالتزامـــان المؤرخـــان فـــي 
الســید محمــد بنهیــر بصــفته ممــثلا لشــركة ایــزوبین و كــذا بصــفته ضــامنا ، فإنــه مــادام الأمــر یتعلــق بــالتزام مــن 

سـلیم ، لأن الالتـزام من طرف طالبـة التحكـیم لا یسـتند علـى أي أسـاسجانب واحد فإن القول بضرورة توقیعه 
.المذكور لا یلزم سوى السید محمد بنهیر 

و من جهة أخرى فإن ما جاء في المقرر التحكیمي من أنه لم تقع الإحالة على عقد الصفقة الأصلي 
، إذ یكفـــي محكمـــة للقـــول بشـــمول التـــزام الســـید محمـــد بنهیـــر بالشـــرط التحكیمـــي ، هـــو تعلیـــل مخـــالف للواقـــع 

للالتــزامین المشــار إلیهمــا ، لیتضــح لهــا أنــه تمــت فیهمــا الإحالــة صــراحة فــي الســطر الثــاني الاســتئناف الرجــوع
فـیلا بـابن سـلیمان 33، المتعلـق بمشـروع بنـاء 09/07/2015من الفقرة الأولى إلى عقد الصفقة المؤرخ في 

ه ،  و مــن ثــم یســري لفائــدة بروموســید ، ممــا یؤكــد علــى أن الالتــزامین حــررا بمناســبة عقــد الصــفقة المشــار إلیــ
و الهیئــة التحكیمیــة باســتبعادها للــوثیقتین المــذكورتین بعلــة عــدم توقیعهمــا مــن طــرف . علیهمــا شــرط التحكــیم 

طالبة التحكیم و عدم الإحالة على عقد الصفقة المتضمن شرط التحكـیم لـم تـبن قضـاءها علـى أي أسـاس مـن 
ة بذلك حقوق الدفاع على نحو أضر بطالبة التحكیم، خارقالمنطق و لا من القانون ، و حرفت وثائق الملف، 

من قانون المسطرة المدنیة الذي یعطي 36-327من الفصل 5ق الثاني من الفقرة كما خرقت مقتضیات الش
الحق في طلب البطلان بسبب عدم احترام حقـوق الـدفاع، وذلـك لاسـتبعاده لوثـائق الملـف اسـتنادا لتعلیـل فاسـد 

.ت للمحكمة و مخالف للواقع الثاب

مــن 165كمــا أن الهیئــة التحكیمیــة بإخراجهــا الســید محمــد بنهیــر مــن النــزاع تكــون قــد خرقــت الفصــل 
: قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه 

المعــاملات یقــوم التضــامن بحكــم القــانون فــي الالتزامــات المتعاقــد علیهــا مــن طــرف التجــار لأغــراض 
، " التجاریة ، وذلك ما لم یصرح السند المنشئ للالتزام  أو القانون بعكسه

و هي قاعدة مـن النظـام العـام لا یجـوز للمحكمـة مخالفتهـا عـن طریـق تحریـف واقـع النازلـة ممـا یكـون 
دم معــه مــا ذهــب إلیــه مقــرر التحكــیم القاضــي بعــدم الاختصــاص مــن إخــراج للســید بنهیــر مــن الــدعوى بعلــة عــ
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اختصاص الهیئة التحكیمیة للبت في مواجهته كضامن غیر مبني على أسـاس و مخالفـا لبنـود عقـد الصـفقة ، 
.و للقواعد التي تحكم الضمان 

حرفت المهمة المسندة إلیها ضدا عن الاتفاق الصریح للأطـراف، أضف إلى ذلك أن الهیئة التحكیمیة 
أن " مـــن قـــانون الالتزامـــات و العقـــود النـــاص علـــى 230متجـــاوزة بـــذلك القاعـــدة المنصـــوص علیهـــا بالفصـــل 

شــئیها ولا یجــوز إلغاؤهــا إلا برضــاهما الالتزامــات المنشــأة علــى وجــه صــحیح تقــوم مقــام القــانون بالنســبة إلــى من
".معا او في الحالات المنصوص علیها في القانون

المتعلــق بالاختصــاص إن غــض الهیئــة التحكیمیــة الطــرف عــن هاتــه الحقــائق یوقــع المقــرر التحكیمــي
مــن قــانون المســطرة 327/36بــإخراج الضــامن مــن الــدعوى تحــت طائلــة أحكــام الفصــل فیمــا یخــص الحكــم 

.المدنیة و یستوجب الحكم ببطلانه 

.عدم تقید الهیئة التحكیمیة بالإجراءات المتفق علیها من طرف الأطراف- 

الحالـة التـي یتعلـق فیهـا الأمـر بتحكـیم من قانون المسطرة المدنیة على أنه فـي 319لقد نص الفصل 
خــاص، فــإن الهیئــة التحكیمیــة تتكفــل بتنظیمــه مــع تحدیــد المســطرة الواجــب اتباعهــا مــا عــدا إذا اتفــق الأطــراف 

.على خلاف ذلك 

و لعــل غایــة المشــرع مــن التنصــیص علــى ضــرورة تحدیــد المســطرة الواجــب ابتاعهــا فــي إطــار مــا هــو 
مصطلح علیه بعقد المهمة ، هو ضبط المسطرة الواجب إتباعها من طرف الهیئـة التحكیمیـة و تحدیـد القـانون 

نــه لا وجــود لهاتــه إلــى وثــائق الملــف المعــروض علــى أنظــار المحكمــة ، فإالواجــب التطبیــق ، إلا أنــه بــالرجوع 
ین بـأي نظـام تحكـیم معـین یبـین نـالوثیقة ، مما یجعـل إجـراءات التحكـیم و مضـمون الحكـم التحكیمـي غیـر مقن

.الواجب تطبیقها ، و الإجراءات اتباعها من طرف المحكمین المقتضیات 

مین وأن هذا الاغفال لوحده جعل مسطرة التحكیم الخاص و مضمون الحكم الصـادر فیهـا غیـر منسـج
مــع أي قــانون یــذكر عــلاوة علــى أنهمــا مشــوبان بالعشــوائیة وهــدر حقــوق الطالبــة ممــا یجعــل الحكــم التحكیمــي 

.للبطلان لهاته العلة لوحدها معرضا 

إنه لما لم یتم وضع نظام للتحكیم للبت في النزاع فـي إطـار مهمـة مفصـلة تحـدد الأطـراف و صـفاتهم 
واجبة التطبیق ـ فإنه یستعصى على المحكمة و هـي تنظـر فـي طلـب وموضوع التحكیم و المسطرة و القوانین 
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بســط رقابتهــا علــى مــدى تقیــد الحكــم التحكیمــي بمهمــة التحكــیم وبالمســاطر و القــوانین التــي كــان مــن بطلانالــ
المفروض على المحكمین التقید بها، علما أن الأطـراف حینمـا اتفقـوا علـى شـرط التحكـیم ضـمن عقـد الصـفقة، 

مــن قــانون المســطرة المدنیــة ، ممــا یجعــل المحكمــین ملــزمین و مــا بعــده 306مقتضــیات الفصــل أحــالوا علــى
319بالتقیــد بالمقتضــیات المنظمــة للتحكــیم كمــا هــي مفصــلة فــي الفصــول المــذكورة ، و مــن ضــمنها الفصــل 

.المشار إلیه 

من نفس القانون المحال علیه 36-327كما أن الهیئة التحكیمیة استبعدت تطبیق مقتضیات الفصل 
لا یعتبر تشـكیل الهیئـة كـاملا إلا إذا قبـل المحكـم أو المحكمـون : " من طرف الأطراف و الذي ینص على أنه

.المهمة المعهود إلیهم بها المعینون 

كتابــة عنــد قبولــه ، عــن أي ظــروف مــن شــأنها إثــارة ویجــب علــى المحكــم الــذي قبــل مهمتــه أن یفصــح 
.شكوك حول حیاده و استقلاله 

".یثبت قبول المهمة كتابة بالتوقیع على اتفاق التحكیم أو بتحریر عقد ینص على الشروع في المهمة

ذا المقتضى الذي ینص علیـه المشـرع وبالرجوع إلى ملف النازلة ستقف المحكمة على غیاب تطبیق ه
الـذي یـنص علـى 36-327مـن الفصـل 7بصیغة الوجوب و هـو یوقـع المقـرر التحكیمـي تحـت طائلـة الفقـرة 

الـبطلان لعــدم التقیــد بـالإجراءات المســطریة المتفــق علیهــا ، كمـا أن المحــرر التحكیمــي یقـع كــذلك تحــت طائلــة 
الـبطلان إذا تـم تشـكیل الهیئـة التحكیمیـة بصـفة غیـر قانونیـة من نفس الفصل الذي ینص على2أحكام الفقرة 

.و مخالفة لاتفاق الأطراف ، و هو أمر ثابت في نازلة الحال 

: بخصوص الحكم التحكیمي البات في الموضوع-2

علـــى الـــرغم مـــن أن الهیئـــة التحكیمیـــة لـــم تحـــدد الإطـــار القـــانوني للمهمـــة المســـندة إلیهـــا ، ولا القـــانون 
نظام لتطبیق على النزاع المعروض علیها ، ولا الإجراءات المسطریة الواجب اتباعها وذلك في إطار الواجب ا

نه إذا افترضنا جدلا أن الهیئـة التحكیمیـة اعتمـدت قواعـد القـانوني المغربـي فـإن البـین أنهـا لـم تتقیـد تحكیم ، فإ
:بمقتضیاته وفقا لما ستتولى العارضة تفصیله فیما یلي 



2018/8230/1603: ملف رقم

17/25

:حقوق الدفاع بخصوص فوائد التأخیرحول خرق * 

إنــه ممــا لا نــزاع حولــه هــو أن أســاس الــدعوى هــو المســؤولیة العقدیــة لشــركة ایــزوبین وضــامنها نتیجــة 
.عدم احترامها لبنود عقد الصفقة و ملحقاته

إن المقــرر التحكیمــي قضــى بــرفض طلــب العارضــة الرامــي إلــى الحكــم لهــا بتعــویض عــن التــأخیر فــي 
ــــي ملحــــق  ــــة أن الأطــــراف لمــــا حــــددوا أجــــلا جدیــــدا لإنهــــاء الأشــــغال ف ــــذ ، بعل ــــد الصــــفقة حــــدد فــــي التنفی عق

تهـا ، تكون طالبة التحكیم قـد تنازلـت عـن مزیـة الأجـل المقـررة لمحكم12/06/2017ثم في 12/04/2016
حینمــا قبلــت بأجــل جدیــد للتنفیــذ ، فــي حــین أن مــا تغافــل عنــه المحكمــون هــو أنــه، لمــا لــم تتقیــد المطلوبــة فــي 

، 19/05/2017التحكیم لا بالأجل الجدید المحدد في الملحق ولا بذلك المحـدد فـي الالتـزامین المـؤرخین فـي 
سواء و كأن لم تكن ، و من ثم وجب على هذه الوثائق هي و العدمفإن هذا الملحق وكذا الالتزامین أصبحت 

الهیئـة التحیكمیــة إعمـال بنــود عقـد الصــفقة الأصــلي المحـدد لحقــوق وواجبـات الأطــراف ، و مـن ضــمنها التــزام 
.شركة إیزوبین بأداء تعویض عن التأخیر في التنفیذ 

طـــرفین دون و الهیئـــة التحكیمیـــة لمـــا حكمـــت بخـــلاف ذلـــك ، و اســـتبعدت تطبیـــق العقـــد الـــرابط بـــین ال
موجب قـانوني ، تكـون قـد خرقـت حقـوق الـدفاع و اسـتبعدت تطبیـق القـانون الـذي اتفـق الأطـراف علـى تطبیقـه 

مـن الفصـل 6و 5النزاع  بما في ذلك الجزاءات المضمنة في عقد الصفقة خارقة أحكـام الفقـرة على موضوع 
.المقرر المطعون فیه من القانون المسطرة المدنیة ، مما یوجب التصریح ببطلان 327-36

.عن التعویض عن العیوب في الإنجاز و المبالغ المتفق علیها في إتمام الأشغال- 

" إن المقرر التحكیمي قضى برفض الطلب الذي تقدمت به طالبة التحكیم في هذا الخصوص ، بعلـة 
".الفصل فیه أنها لم تقدم أي طلب نظامي بشأنها وفقا لإجراءات المسطرة المدنیة حتى یمكنها 

غیر أن الهیئة التحكیمیة أغفلت أن تطبیق قواعد المسطرة المدنیة كان یقتضي منهـا فـي هـذه الحالـة، 
التصریح بعدم قبول الطلب و لیس برفضه ، مادامت لـم تنظـر فـي جـوهر النـزاع و لـم تنـاقش موضـوع الطلـب 

.تحكیم في هذا الخصوص المتعلق بعیوب الأشغال و لا الوثائق المدلى بها من طرف طالبة ال

یشـكل خرقـا لقواعـد إن الحكم برفض الطلب المتعلق بالعیوب و بالمصاریف المتطلبة لإتمـام الأشـغال 
المسطرة المدنیة ، على اعتبار أن الإخلالات المسطریة الشكلیة تعرض الطلب لعدم القبـول و لـیس للـرفض ، 
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قــد خرقــت قاعــدة مســطریة مســتمدة مــن فــي و هــي حینمــا قضــت بخــلاف ذلــك قــد أضــرت بحقــوق العارضــة  و
.من قانون المسطرة المدنیة32الفصل مقتضیات 

مــن 36-327مــن الفصــل 5ممــا یكــون معــه الحكــم التحكیمــي عرضــة للــبطلان طبقــا لأحكــام الفقــرة 
.قانون المسطرة المدنیة 

:فیما یخص الحكم بإرجاع مبلغ الضمانة -

لقـد أسســت الهیئــة التحكیمیــة مــا قضـت بــه مــن إرجــاع لمبلــغ الضـمانة للمطلوبــة فــي التحكــیم علــى أنــه 
، فإنه یسـتحیل أن یتحقـق التسـلیم المؤقـت للأشـغال بعـد نهایـة الأشـغال بعد فسخ العقد من طرف رب العمل :"

تسلیم المؤقت وأنه من تاریخ یعتبر هو تاریخ الالضمانة وأن تاریخ فسخ عقد الصفقة وبالتالي الفصل في مبلغ 
طلـب نظـامي بشـأن فـي غیـاب تقـدیم " مضـیفة أنـه " الفسخ یكون رب العمل ملزما بتحدید العیـوب فـي الإنجـاز

".الضمان و تكون المطلوبة محقة في استرجاع مبلغ الضمانةهذه العیوب ، فإنه لا موجب لإعمال 

الضــمانة إلا بعــد ســتة أشــهر مــن التســلیم فــي حــین أنــه تــم الاتفــاق فــي عقــد الصــفقة علــى عــدم تحریــر
المؤقت و الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في التحكیم تأخرت في تسلیم الأشغال مما أدى إلى فسخ عقد 
الصفقة بخطأ من المطلوبة وبالتالي فإنه لا یمكن اعتبار تاریخ الفسخ هو تـاریخ التسـلیم المؤقـت مـادام أنـه لـم 

.قبل التسلیم و مادام أن الفسخ وقعیقع أي تسلیم أصلا ، 

قــد زودت الهیئــة التحكیمیــة بتقــاریر  صــادرة عــن مهنــدس المشــروع و فضــلا عــن لــذلك فــإن العارضــة
تحفظات یستعصى قبل رفعها البت في إرجاع بشأن العیوب التي شابت الأشغال المنجزة ، و هي بذلك تعتبر 

.الضمان

أنهـا لا تتـوفر علـى العناصـر الكافیـة و المبـررة للحسـم فـي العیـوب و المحكمة التحكیمیة لما ثبـت لهـا 
ا، وفي مدى استحقاق المطلوبة لاسترجاع مبلغ الضمانة من عدمه ، كان علیها أن ترفع یدها عن المدعى به

وهــي حینمــا قضــت بــإلزام . ، أو بعــدم قبــول الطلــببعــدم اختصاصـها ، البـت فــي هــذه النقطــة ، إمــا بالتصــریح 
الطالبـة بإرجــاع مبلـغ الضــمانة لفائـدة المطلوبــة فـي التحكــیم بعلــة عـدم تقــدیم طلـب نظــامي بشـأن العیــوب التــي 

مـن قـانون المسـطرة المدنیـة و عرضـت بـذلك حكمهـا 32شابت الأشغال ، تكون قد خرقـت مقتضـیات الفصـل 
.من قانون المسطرة المدنیة36-327الخامسة من الفصل عملا بمقتضیات الفقرةللبطلان 
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:فیما یخص تاریخ الحكمین التحكیمیین- 

بخصـــــوص مــــا أثارتـــــه العارضـــــة مـــــن دفــــوع بشـــــأن تـــــواریخ صـــــدور الحكمـــــین لقــــد أجابـــــت المطلوبـــــة 
التحكیمـي فـي الموضـوع التحكیمیین، و كون الحكم في الاختصاص صدر بتاریخ لاحق لتاریخ صدور الحكـم

فا للمنطق و لما استقر علیه العمل القضائي ، بأن الأمر یتعلق بخطأ مـادي لا غیـر و یمكـن اصـلاحه ، خلا
ــم تتــدارك  خلافــا خطأهــا المــادي المزعــوم و هــو أمــر غیــر مستســاغ ، أضــف إلــى ذلــك أن الهیئــة التحكیمیــة ل

: التي تنص على ما یلي 38/327لمقتضیات المادة 

.حكیمیة بشأن النزاع الذي تم الفصل فیه ینهي الحكم مهمة الهیئة الت"

:غیر أن للهیئة التحكیمیة

أن تقــوم تلقائیــا داخــل أجــل الثلاثــین یومــا التالیـــة للنطــق بــالحكم التحكیمــي ، بإصــلاح كــل خطـــإ - 1
" .مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبیل وارد في الحكم 

هـــذا الشـــأن لمـــا فیـــه مـــن اســـتبعاد للقواعـــد المســـطریة الواجبـــة لـــذلك فـــإن العارضـــة تؤكـــد دفوعهـــا فـــي 
.التطبیق

:بعدم تقید الهیئة التحكیمیة بالمهمة المسندة إلیها في الحكمین معافیما یتعلق- 3

باسـتقراء كـل مــا تـم تفصــیله سـابقا ، سـتقف المحكمــة علـى الهیئــة التحكیمیـة لـم تتقیــد بالمهمـة المســندة 
إلیهــا مــن أجــل إصــدار حكــم عــادل یراعــي حقــوق الأطــراف و یتقیــد بأحكــام القــانون ، و هــذا یعتبــر ســببا مــن 

كیه القانون الفرنسي المقارن من قانون المسطرة المدنیة ، وذلك ما یز 36-327أسباب البطلان بمفهوم المادة 
الــذي اســتمد منــه القــانون المغربــي و الــذي یرســخه القضــاء الفرنســي ، و نــذكر علــى ســبیل المثــال مــا جــاء فــي 

:2001سبتمبر 20في LYONقرار محكمة الاستئناف في لیون 

« il n'appartient pas à la cour dans le cadre de l'annulation d'apprécier
l'équité de la solution dégagée par les arbitres , mais de rechercher si ceux-ci
sont sortis du cadre de leur mission qui consiste à rechercher la solution la plus
juste selon eux »
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: فیما تعریبه 

لا یتوجب على المحكمة في إطار البطلان تقدیر مدى عدالة الحل المسـتمد مـن المحكمـین ، وإنمـا «
الأكثـر عـدلا حسـب یجب علیهـا البحـث فـي مـدى تقیـدهم فـي إطـار مهمـتهم التـي تمكـن فـي البحـث عـن الحـل 

.»تأویلهم 

بقــدر مــا رامــت إلــى و فــي النازلــة فــإن الهیئــة التحكیمیــة لــم تبحــث عــن إیجــاد الحــل المناســب للملــق 
الواجبة التطبیق ، بل أكثر تحریف الوثائق المدلى بها من طرف العارضة و استبعاد تطبیق القانون و القواعد 

.من ذلك فقد ذهبت إلى خرق قواعد من النظام العام 

:بخصوص المقال الاصلاحي- 

أن العارضــة و كمــا ســبق بیانــه ضــمن مقــال الطعــن ، لــم تبلــغ بعــد الحكــم التحكیمــي تبلیغــا قانونیــا ، 
منسابا من أسباب الطعن وبالتالي فإن آجال الطعن تبقى مفتوحة بالنسبة للطاعنة ، و یمكنها الإدلاء بما تراه 

.بالبطلان كما یمكنها تجدید أو تعدیل مطالبها المسطرة بمقال الطعن 

:تتدارك السهو الصادر منها وذلك بالتأكید على ما یليالإصلاحيذلك فإن الطالبة بموجب مقالها ل

محمد بنهیر من الـدعوى أن طعنها بالبطلان یرمي إلى التصریح ببطلان الشق الخاص بإخراج السید 
الموضوع  فیما قضى بـه بعلة عدم سریان شرط التحكیم في حقه ، و كذا ببطلان المقرر التحكیمي البات في 

.في مواجهتها من إرجاع لمبلغ الضمانة إلى المطلوبین في الطعن

كمـا أنهـا تـود التأكیـد علــى أنهـا تلـتمس مـن محكمـة الاســتئناف بعـد التصـریح بـالبطلان التصـدي البــت 
یمیـة طبقـا في جوهر النزاع وفقا لمطالب العارضة كما هي مفصلة في محرراتهـا المـدلى بهـا أمـام الهیئـة التحك

: م الناصة على أنه .م.من ق37-327لمقتضیات الفصل 

إلـى إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكیمي بتت في جـوهر النـزاع فـي إطـار المهمـة المسـندة " 
."اتفاق التحكیم أو بطلانه الهیئة التحكیمیة ما لم یصدر حكما بالإبطال لغیاب 

.ة في النازلة وحیث إن الحالة الأخیرة غیر متوفر 
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وحیث إنه عند قبول مطالب العارضة ودفوعها الرامیة إلى التصریح ببطلان الحكم التحكیمـي اعتمـادا 
م، فإنـه لكـي تبـت المحكمـة فـي جـوهر النـزاع یتعـین تحدیـد .م.مـن ق36-327على الفقـرة الثالثـة مـن الفصـل 

مطالبهــا التــي تعتبــر هــي موضــوع النــزاع مطالــب العارضــة بهــذا الشــأن ، و هــي تتــدارك هــذا المعطــى و تحــدد 
.01الصفقة و ملحقه رقم بین الطرفین حسب عقد

.لذلك تلتمس العارضة الاشهاد لها بإصلاح مقال البطلان 

بــــرد الــــدفوع المثــــارة مــــن طــــرف المطلوبــــة فــــي الطعــــن ، و القــــول بــــبطلان الحكمــــین التحكیمیــــین - 
صاص بالبت فـي طلـب الضـمان وإخـراج السـید الصادرین في النازلة فیما قضیا به من عدم الاخت

محمد بنهیر من الـدعوى ، و كـذا فیمـا تـم الحكـم بـه مـن إرجـاع لمبلـغ الضـمانة لفائـدة المطلوبـة ،  
.من رفض لطلب التعویضات المستحقة لطالبة التحكیم 

: و القول بما یلي 

، وكـــذا بصـــفته الشخصـــیة كضـــامن  YYالســـید محمـــد بنهیـــر وقـــع عقـــد الصـــفقة بصـــفته مســـیرا لشـــركة بـــأن - 1
.للشركة المذكورة في جمیع التزاماتها 

تشكلان التزامین لا رجعة فیهما و منصـوص علیهمـا فـي 19/05/2017القول بأن الوثیقتین المؤرختین في - 2
و كـذا بصـفتهYYوأنهما موقعتین مـن طـرف السـید بنهیـر محمـد كمسـیر لشـركة01ملحق عقد الصفقة رقم 

و الشخصیة كضامن لالتزامات الشركة المذكورة و یتحمل جمیع التزاماتها الواردة في عقد الصـفقة وملحقاتـه 
.تحمیل المطعون ضدها الصائر 

التصــریح بــبطلان الحكـــم التحكیمــي البــات فـــي الموضــوع فیمــا قضـــى بــه مــن إرجـــاع لمبلــغ الضــمانة بمبلـــغ - 3
الضــمانة بــالمبلغ المــذكور غیــر مســتحقة لفائــدة شــركة ، و القــول بــأنYYإلــى شــركة ) درهــم816.406,90(

.و تحمیل المطعون ضدها الصائرأیزوبین 
التصریح ببطلان الحكم التحكیمي الصادر في الموضوع فیمـا قضـى بـه بخصـوص اعتبـار تـاریخ فسـخ عقـد - 4

مـا دام أن شـركة الصفقة هو تاریخ التسلیم المؤقت للورش ، و القول بأن هذا التسلیم لم یقع إلـى غایـة یومـه 
YY وع رغــم الرســائل و الإنــذارات الموجهــة إلیهــا مــن طــرف ر الأشــغال و تخلــت عــن المشــإتمــامعجــزت عــن

.العارضة بهذا الخصوص و تحمیل المطعون ضدها الصائر
.الحكم للعارضة بجمیع التعویضات المطالب بها في إطار محرراتها المدلى بها في  مسطرة التحكیم- 5
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.في الطعن المصاریف تحمیل المطلوبة - 6

صــابر بمــذكرة / الســاهل عــن ذ / أدلــى خلالهــا ذ 26/06/2018وبنــاء علــى إدراج القضــیة بجلســة 
فضــلي ثــم أكــدت مــا ســبق فتقــرر اعتبــار القضــیة جــاهزة مــع / نــاجي عــن ذ / نســخة منهــا ذة تعقیبیــة تســلمت 

.24/07/2018ثم مددت لجلسة 17/07/2018حجزها للمداولة بجلسة 

محكمــة الاستئنــاف

حول أسباب الطعن بالبطلان :

حیث أقیم الطعن بالبطلان على سببین تنعى الطاعنة بالأول استبعاد تطبیق القانون المتفق علیه ذلك 
الـــذي 1التضــامن الصـــریح المنصـــوص علیــه فـــي عقــد الصـــفقة و بــالملحق رقـــم أنهــا تمســـكت بالإضــافة إلـــى 

بصـفته " بنهیـر محمـد"ص الشـركة كشـخص معنـوي و منهـا مـا یخـص السـید یتضمن عدة التزامات منها ما یخ
علــى هـــذا تســلیم المشــروع مــن خـــلال توقیعــه الشخصــیة وعلــى الخصــوص التزامـــه بالضــمان و احتــرام تـــاریخ 

.الالتزام بصفتي المسیر و الضامن 

حیــث بــالرجوع (اء حالــة التضــامن بــالآتي حكیمیــة هــذا الســبب مــن الطعــن و انتفــوحیــث ردت الهیئــة الت
غیر موقع علیه ، كما أنه بـالرجوع إلى عقد الصفقة التي ضمن فیها الشرط التحكیمي نجد السید محمد بنهیر 

المدلى به من طرف طالبة التحكیم فإن السید بنهیر محمد وقعته بصفته مسیرا للشركة 1إلى ملحق العقد رقم 
.في التحكیم و لیس بصفته ضامنا شخصیا المطلوبة 

التـــزام بالقیـــام بالأشـــغال فحواهمـــافـــإن 19/05/2017وحیـــث بـــالرجوع إلـــى الإشـــهادین المـــؤرخین فـــي 
غرامــات التــأخیر مــن غیــر أن یشــكل هــذا الالتــزام النهــائي ملحقــا مــن المتبقیــة فــي إطــار عقــد الصــفقة وإعمــال 

... ) .ملحقات العقد الأصلي لا صرحة و لا ضمنا 

: الصفقة تنص على ما یليمن عقد 29ن البند هیئة التحكیمیة فإف ما نحت إلیه الوحیث إنه بخلا

«Tout litige ou différent né du présent contrat sera résolu par voie

d'arbitrage conformément aux dispositions des articles 306 et plus du code de

procédure marocaine».
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ISOBENیتجلى بوضـوح أنـه موقـع مـن المطلوبـة شـركة 49/49وأنه بالرجوع إلى العقد في الصفحة 

بصــفته الشخصــیة كضــامن لالتزامــات الشــركة كمــا أنــه بــالاطلاع علــى " بنهیــر محمــد"وایضــا مــن طــرف الســید 
بصـفته الشخصـیة بما فیهم السید بنهیر محمـد یتبین أیضا انه موقع من جمیع الأطراف1الأمر بالخدمة رقم 

YY"كضـامن لشـركة  SARL" و معلـوم أن الاتفاقـات التعاقدیـة المنشـأة علـى وجـه صـحیح تقـوم مقـام القـانون
ع .ل.من ق230وذلك تجسیدا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین المنصوص علیها في الفصل بالنسبة لمنشئیها 

.

ع فـإن التضـامن بـین المـدینین لا یفتـرض و یلـزم أن .ل.مـن ق164وحیث إنه بـالرجوع إلـى  الفصـل 
صـراحة عــن السـند المنشــئ للالتـزام أو مــن القـانون أو أن یكـون النتیجــة الحتمیـة لطبیعــة المعاملـة ، وأنــه ینـتج 

بـین التجـار لمتعاقـد علیهـا من نفس القانون یقوم التضـامن بحكـم القـانون فـي الالتزامـات ا165بحسب الفصل 
إن الهیئـة التحكیمیـة باسـتبعادهالأغراض المعاملات التجاریـة كمـا هـو الحـال بالنسـبة لطرفـي التحكـیم وبـذلك فـ

لمبـــدأ التضـــامن تكـــون قـــد حـــادت عـــن تطبیـــق القـــانون المتفـــق علیـــه مـــن قبـــل أطـــراف التحكـــیم و عـــن إرادتهـــم 
إقرارهـــا مـــن طرفهـــا و لـــم یـــتم الطعـــن فـــي صـــحتها أو صـــحة الصـــریحة ســـیما وأن الوثـــائق المعتمـــد علیهـــا ثـــم 

حیـــاذا مـــن الهیئـــة و یكـــون اســـتبعادها فالالتزامـــات الـــواردة فیهـــا و هـــي بـــذلك تقـــوم مقـــام القـــانون بـــین الأطـــرا
الفصـل إلیـه بـاطلا إعمـالا للفقـرة السـابعة عـن خلـدتالتحكیمیة عن تطبیق القانون المتفق علیه مما یجعـل مـا 

.ون المسطرة المدنیة من قان327-36

وحیث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث خرق اتفاق الأطراف بخصـوص أتعـاب المحكـم المتفـق علیهـا 
الحكـم التحكیمـي مـن ذلك أنـه لـم یـتم أداء الرسـم التحكیمـي مـن طـرف المطلوبـة فـي التحكـیم وأن مـا قضـى بـه 

بــذلك خرقــا للقــانون ولاتفــاق م الانــذار یشــكل الإضــافیة دون أداء الرســوم التحكیمیــة رغــYYقبــول طلبــات شــركة 
الأطــراف ، غیــر أن الهیئــة التحكیمیــة لا مــانع یحــول دون تصــرفها و بمــا یظهــر لهــا حســب الأحــوال ن التــزام 
طرف دون الآخر بالمصروفات و الأتعاب علاوة على أن البت في مصاریف التحكیم لیس سببا للبطلان كما 

طالمــا أن بوســع أطــراف التحكــیم الــتظلم مــن م.م.مــن ق36-327هــي منصــوص علیهــا حصــریا فــي الفصــل
قرار تحدید الأتعاب أمام رئیس المحكمة المختصة الذي یكـون قـراره فـي هـذا الموضـوع نهائیـا وغیـر قابـل لأي 

.طعن

تنعي بالسبب الرابع الحیـاد عـن تطبیـق اتفـاق الأطـراف بخصـوص مبلـغ الضـمانة وحیث إن  الطاعنة 
ت للأشــغال ذلــك أن الحكــم التحكیمــي أورد فــي حیثیاتــه بأنــه تــم الاتفــاق فــي عقــد الصــفقة علــى والتســلیم المؤقــ
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المنجزة كضمانة تحرر بعد سـتة أشـهر مـن التسـلیم المؤقـت وأضـاف بأنـه أمـام فسـخ اع جزء من الأشغالطاقت
الضمانة باعتبار أن البت في مآلالصفقة فإنه یستحیل أن یتحقق التسلیم المؤقت بعد نهایة الأشغال وبالتالي 

تاریخ فسخ عقد الصفقة یعد بهذا الشكل تاریخ التسلیم المؤقت غیـر أن هـذا التعلیـل یعتبـر غیـر مؤسـس قانونـا 
عنــد نهایــة الأشــغال تكــون «: منــه علــى مــا یلــي14لمــا تضــمنه عقــد الصــفقة الــذي یــنص فــي البنــد و مخالفــا 

الـذین یقـررون بعـد زیـارة الـورش XXو الشـركة الطالبـة عملیة التسـلیم بحضـور المقـاول و المهنـدس المعمـاري
مــا إذا كــان یمكــن الاعــلان عــن التســلیم دون تحدیــد أجــل التنفیــذ ، أي أن التســلیم المؤقــت موقــوف علــى شــرط 

»الأشغال مقاول یلزم اتباع عدة إجراءات من طرف 

لمه لغایـة الآن ممـا لـم تسـة لم تـتمم الأشـغال بـالورش ووحیث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب
فـي بـاب الحكـم عــن ) 20(لا یحـق لهـا المطالبـة بقیمـة الضـمان سـیما وأن الحكــم التحكیمـي أورد فـي الصـفحة 

التعویض عن الضرر أن الفسخ یعزى إلى سبب عدم التنفیذ إلـى المطلوبـة فـي التحكـیم  ممـا یكـون مـا أوردتـه 
ممـا لاتفـاق الأطـرافلمؤقت للـورش قـد جـاء خارقـا و مخالفـا الهیئة التحكیمیة من تأویلات بخصوص التسلیم ا

.م .م.من ق36-327من الفصل 3یبرر إعمال مقتضیات الفقرة 

ـــا لمقتضـــیات الفصـــل  ـــه تطبیق ـــأت 36-327وحیـــث إن أعـــلاه وبغـــض النظـــر عـــن بـــاقي الأســـباب ارت
مسیر الشركة "بنهیرمحمد"السیداعتبارالمحكمة التصریح ببطلان الحكم التحكیمي جزئیا فیما قضى به من 

ن التـزام ایعتبـر 19/05/2017المؤرخین في الاشهادین المطلوبة في التحكیم و لیس ضامنا شخصیا مادام أن 
التوقیع علیه من طـرف الطالبـة لیأخـذ صـیغة ملحـق العقـد و لـم یقـع الإحالـة علـى عقـد من جانب واحد لم یقع

خ فســخ الصــفقة هــو تــاریخ التســلیم المؤقــت الصــفقة الأصــلي و أیضــا فیمــا قضــى بــه بخصــوص اعتبــار تــاری
تخلـت للورش و القول بأن هذا التسلیم لم یقع إلى غایة یومه مادام أن المطلوبة عجزت عن إتمـام الأشـغال و 

.عن الورش 

النـزاع فـي إطـار المهمـة ت فـي جـوهر تـبمحكمـة الاسـتئناف الحكـم التحكیمـي وحیث إنه إذا أبطلت 
المسندة إلى هیئة التحكیمیة ما لم یصدر حكم بالإبطال لغیاب اتفاق التحكـیم أو بطلانـه وذلـك اسـتنادا إلـى 

.م.م.من ق38-327مقتضیات الفصل 

الأسبـــــابلـھذه 
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.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.بقبول طلب الطعن بالبطلان : في الشـــكـل-1

جزئیـا فیمـا 05/02/2018و 22/02/2018بتـاریخ ینالصادر نییالتحكیمینببطلان الحكم:في الموضوع-2
یا به من عدم اختصاص الهیئة التحیكیمة بالبت في طلب اعتبار السید محمد بنهیر متضامنا مع المطلوبـة قض

درهــم 816.406,92لمبلــغ xxضــى بــه مــن إرجــاع طالبــة التحكــیم شــركة وأیضــا فیمــا قyyفــي التحكــیم شــركة 
المبالغ المحكوم بهـا xxلفائدة شركة و السید محمد بنهیر تضامناyyكضمانة و الحكم من جدید بأداء شركة 

.و تحمیل المطلوب ضدها الصائرو برفض طلب إرجاع مبلغ الضمانة 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/07/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في ش م  قحدودةمالسؤولیةماتذركةشxxشركة بین 
الكائن مقرها الاجتماعي ب 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءلحسن مدیحالأستاذنائبها الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب 
من جهةطالبةاهصفتب

انونيقالمثلهامخصم م في ششyyشركة وبین
.الدار البیضاء المعاریف 1زنقة دي تویلغي ط 19الكائن مقرها الاجتماعي ب 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءأحمد أمین مداحنائبها الأستاذ
.من جهة أخرىمطلوب ضدهاه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3779: رقمقرار
2018/07/24: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.26/06/2018وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
دیح بمقــال رام بواســطة محامیهـا الأسـتاذ الحســن مـxxتقـدمت شـركة 25/04/2018حیـث إنـه بتــاریخ 

عـن الهیئـة التحكیمیـة المشـكلة مـن 09/04/2018إلى الطعن بالبطلان فـي الحكـم التحكیمـي الصـادر بتـاریخ 
.مصدق كرئیس و طارق ملجاويالسادة أحمد زركل و بوشعیب 

:في الشكـــل
حیث تمسكت الطاعنة ببطلان الحكم التحكیمي بعدم تضمینه صفات المحكمین و حساباتهم غیر انه 

ء على ذلك ناهیـك علـى أن جزاأي م فإن المشرع لم یرتب .م.من ق24-324بالرجوع إلى مقتضیات الفصل 
مــن 49الطالبــة لــم یلحقهــا أي ضــرر إعمــالا لقاعــدة لا بطــلان بــدون ضــرر المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

.م .م.ق

عدم الإشارة إلى أتعاب المحكمین و نفقـات التحكـیم فإنـه فضـلا علـى أن المشـرع حیث إنه بخصوص 
.1الأمر الإجرائي رقم هذه الاتعاب فيفقد تم الإشارة إلىجزاء البطلان تخلفهالم یرتب على 

قــانوني وقبــل تذییلــه وحیــث بــذلك یكــون الطعــن بــالبطلان فــي الحكــم التحكیمــي قــد قــدم داخــل الأجــل ال
.م.م.من ق327-36طبقا للفقرة الثانیة من الفصل بالصیغة التنفیذیة مما یتعین قبوله شكلا لوروده 

:وفي الموضــوع
حــول تنفیــذ صــفقة xxبــین العارضــة و شــركة حیــث تفیــذ الوقــائع علــى أنــه فــي إطــار نــزاع مســتفحل 

شــهر حیــث انصــب ) 12(بمنطقــة بوســكورة بالــدار البیضــاء خــلال أجــل فــیلا مــع مســابحها ) 48(أشــغال بنــاء 
و مطالبــة الخصــم بغرامــات التــأخیر وأن النــزاع علــى عــدم أداء المطلــوب ضــدها لحقــوق ثابتــة بمقتضــى العقــد 

إجــراءات التحكــیم إلــى غایــة جلســة باشــرتوأن الهیئــة التحكیمیــة 49العقــد تضــمن شــرط التحكــیم فــي فصــله 
المـــذكرات بعـــد جلســـة الاســـتماع و توقفـــت مســـطرة منـــه إذ تـــم تبـــادل 25و 18/12/2017خ الاســـتماع بتـــاری
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هـو موضـوع الـذي أصدرت الهیئة التحكیمیة مقررها المشار إلیه أعلاه ثم. 09/04/2018التحكیم إلى غایة 
:  الطعن بالبطلان للأسباب الآتیة

أسباب الطعن بالبطلان 

: ثانیا من حیث الموضوع

و عدم تقدیم الـدفاع بسـبب 36-327من الفقرة 7عدم التقید بالإجراءات المسطریة المتفق علیها الفقرة .1
:327-5عدم التبلیغ الصحیح لإجراءات التحكیم رقم 

إلـــى وثیقـــة الحكـــم التحكیمـــي ، و الحكـــم نفســـه ، یتبـــین منـــه أنـــه تـــم الاتفـــاق علـــى تطبیـــق إذ بـــالرجوع
.القوانین المغربیة الموضوعیة ، و قانون المسطرة المدنیة فیما یتعلق بإجراءات التحكیم 

و تعقیــب الطــرفین عنهــا لــم یــتم تبلیــغ 2017دجنبــر 25غیــر أنــه و منــذ آخــر جلســة للاســتماع یــوم 
بتبلیـغ لأمـر بـالتخلي ، یشـیر 09/04/2018إجراء أو تعیین جلسة ، إلى أن توصلت زوال یـوم العارضة أي

، ولــم یــتم 09/04/2018بمعنــى أن الحكــم صــدر صــبیحة یــوم 09/04/2018الحكــم سیصــدر  یــوم إلــى أن 
.تبلیغ الاعلام إلى زوال نفس الیوم 

أیام من 5ضرورة تبلیغ الاستدعاء قبل أجل من قانون المسطرة المدنیة ینص على40في حین أن الفصل 
.تاریخ الجلسة لحجز الملف للمداولة 

دون إشعار 09/04/2018و الحال أن الهیئة التحكیمیة قفلت المناقشة في الملف و قررت الحكم یوم 
.الأطراف بتاریخ الجلسة 

09/04/2018لنطق به یوم و هكذا یظهر أن الملف لم یكن في المداولة و لم یكن موضوع نقاش إذ تم ا
.دون أي تبلیغ للأمر بالتخلي أو إشعار بالجلسة قبل حجز الملف للمداولة 

وأن هذا الاخلال المسطري أضر كثیرا بحقوق الدفاع حیث ظهر أن البت في الملف اكن بنوع من السریة  
قوق الدفاع و تعتبر مقتضیات وإخفاء الإجراءات المسطریة بعدم اتباع مقتضیات المسطرة المدنیة التي تضمن ح

.آمرة لا یمكن إهمالها أو القفز علیها 



2018/8230/2273: ملف رقم

4/24

وحیث تبعا لذلك فإن الحكم المطلوب بطلانه جاء مخالفا للمقتضیات المسطریة النظامیة المتفق علیها الشيء 
.الذي یستوجب التصریح ببطلانه 

: الذي اتفق الأطراف على تطبیقهالقانونعدم تطبیق .2

منه على تطبیق المرسوم الملكي الصادر في 6صفقة موضوع النزاع ینص في الفصل ذلك أن عقد ال
نجزة لحساب الدولة ، الذي یتضمن دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الم19/10/1965

المبرم بین الطرفن بتاریخ ن كقانون ینظم العلاقات بینهما فیما یتعلق بالأشغال المنجزة في إطار العقد ااتخذه الطرف
09/04/2009.

.إلا أن الحكم التحكیمي عند البت في غرامات التأخیر التي  تشكل الطلب الوحید للمستأنف علیها 

أكتوبر 19و بما أن هذه الأخیرة لم تطبق المسطرة الواجبة التطبیق في تحدید الغرامات على ضوء مرسوم 
4ذا القانون ، و اعتبر أنه قد تم فسخه بمقتضى المرسوم الصادر بتاریخ ألغى و أسقط الحكم التحكیمي ه1965
.2000ماي 

و في حالة تعدیل المرسوم تطبق المقتضیات الساریة : ( و اعتمد في ذلك على ما ورد في الفصل السادس 
) .المفعول عند التوقیع على العقد

، علما ) 22/04/2009(بعد التوقیع على العقد غیر أن الحكم التحكیمي لم ینتبه إلى عدم وقوع أي تعدیل
.سنوات قبل العقد 9أي 2000ماي 4أن المرسوم تم نسخه في 

، ولكن اختاره بإرادتهم الصریحة كنظام و 19/10/1965وأن هذه یؤكد أن الطرفین عالمین بنسخ مرسوم 
بالغرامات ، أو بالتسلیم ، أو بزیارة الورش، مرجع لتطبیقه في كل ما یتعلق بمسطرة تنفیذ العقد ، سواء تعلق الأمر 

... إلخ 

.ولذلك لم یكن من حق المحكمین أن یعطلوا تطبیق قانون اتفق علیه الأطراف بمقتضى العقد 

وأن ما ذهبوا إلیه من إمكانیة تطبیق التعدیلات على هذا المرسوم إن حصلت بعد التوقیع على هذا العقد لا 
و مع ذلك اتفقا على 1965تطبق مادام التعدیل لم یأت بعد العقد ،و هو على علم بالتعدیل بالنسخ الكلي لمرسوم 

من الفصل 7یشكل خرقا صریحا لمقتضیات الفقرة تطبیقه و لا یحق لأي كان أن یغیر من إرادتهما الشيء الذي 



2018/8230/2273: ملف رقم

5/24

من قانون المسطرة المدنیة ، الذي یوجب إبطال كل حكم تحكیمي استبعد القانون الذي اتفق الطرفین 36- 327
.على تطبیقه

عدم التقید بالمهمة المسندة 3من قانون المسطرة المدنیة الفقرة رقم 36-327خرق مقتضیات الفصل .3
.حكیمیة و تجاوز حدود الاتفاقإلى الهیئة الت

: عقد التقید بالمهمة-أ

إذ أنه بالرجوع إلى موضوع التحكیم و طلبات الطرفین یتضح أن المستأنف علیها حصرت طلباتها في 
: غرامات التأخیر و احتسبتها بشكل مضبوط بمقتضى الطلب الذي تقدمت به لهیئة التحكیم كالتالي 

ما تم بسطه فإن المدعى علیها تكون مدینة للعارضة بمبلغ حیث هكذا و استنادا على «
: درهم مفصلة كما یلي 13.656.000,00

 من 58إلى 55و من 44إلى 33المرقمة على التوالي من –فیلا 16غرامات التأخیر عن
.درهم 9.408.000,00، مبلغ 12/01/2011إلى 07/10/2010
 31/03/2011إلى 07/10/2010من 72إلى 69مرقمة من–فیلات 4غرامات التأخیر عن ،

.» درهم 4.248.000,00مبلغ 

و هذا هو الطلب الذي دافعت عنه طالبة التحكیم و تمت مناقشته بتفصیل أمام هیئة التحكیم سواء عبر 
، حیث خلال جلسة الاستماع ، وبعد عجز هذه2017دجنبر 25و 18المذكرات المتبادلة أو جلستي الاستماع 

الأخیرة إثبات كیفیة احتساب الغرامات تشبثت بطلبها على حالته ، وأدلت بمذكرات تؤكد طلبها الرامي إلى الحصول 
.على غرامات التأخیر ، انطلاقا من الحساب الذي تقدمت به لدى هیئة التحكیم 

وأكدت وجوب دعائر وأنه لا یوجد أي تعدیل لهذا الطلب كما أن العارضة بدورها ناقشت هذه الطلبات وحدها 
29/09/2009التأخیر، نظرا لعدم سلوك المسطرة اللازمة و لكونها هي التي أوقفت الشغال إرادیا لمدة الممتدة من 

.02/03/2010إلى غایة 
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وقد ختم النقاش على هذا الأساس ، إلا أن المفاجئة كانت كبیرة عند الاطلاع على الحكم التحكیمي المطعون 
، حیث ذهب إلى وجود إرادة طرفي النزاع إلى اعتبار غرامات التأخیر 24المسطر في ص فیه ، في تعلیله

.تعویضا اتفاقیا ، كما جزم بأن الإرادة الصریحة هي استبدال غرامات التأخیر بالتعویض الاتفاقي 

ستأنف والحال أنه لیس هناك اتفاق من الطرفین إذ أن كل طرف دافع عن وجهة نظره كخصم و استماتت الم
علیها للدفاع و الحصول على غرامات التأخیر ، كما احتسبتها و لم یسبق لها في أي مرحلة من مراحل التحكیم ، 

.أن عبرت عن إرادتها في الحصول على تعویض بدل الغرامات المطالب 

ف و هكذا فإن الحكم تصرف في إرادة الطرفین و ناب عنهما لوضع اتفاق جدید لیصل إلى منح المستأن
.من قانون الالتزامات والعقود 264علیها تعویضا بدل الغرامات في إطار الفصل 

أي أن الحكم التحكیمي لم یتقید بالمهمة المسندة إلیه و المتمثلة بالنسبة لطالب التحكیم بالبت في غرامات 
.التأخیر سلبا أو إیجابا وبالنسبة للعارضة البت في طلباتها المفصلة في مذكراتها 

هكذا یكون الحكم التحكیمي جاء خارج إطار المهمة و بت في طلب تعویض لم یعرض على هیئة التحكیم و 
و لم یطلب منه و لا یحق للهیئة التحیكمیة تعدیل مطالب الطرفین موضوع المهمة المسندة إلیها الشيء الذي 

. یستوجب التصریح ببطلان الحكم المطعون فیه

: تجاوز حدود الاتفاق-ب

ذلـك أنــه خــلال مناقشـة طلــب الخصــم المتعلــق بغرامـات التــأخیر أدلــت العارضـة لهیئــة التحكــیم بوثــائق 
تثبت أن التأخیر ناتج عن توقیف المشروع مرتین بصفة صریحة ، و باعتراف صاحبة المشروع وفق مقالها ، 

.حیث صرحت أنها أوقفت الشغال إرادیا عن طریق محضر مهندس المشروع مجید الحبابي 

یؤكـد فـیلات ، و هـو8كما أدلت للهیئة التحكیمیة بمحضر إیقاف الأشغال في كل الفـیلات باسـتثناء 
.العارضة في التأخیر بل بالعكس طالبت بتعویضات عن هذا التوقف مسؤولیةعدم 

غیر أن الحكم التحكیمي ، ولكي یلغي و یخرج طلب الخصم من إطاره المطالب ، بغرامات التـأخیر، 
ذلــــك أساســــا بعــــدم إمكانیــــة تطبیــــق غرامــــات التــــأخیر ، لكــــون المرســــوم الــــذي اتخــــذه الأطــــراف كأســــاس علــــل 

.2000ماي 4تم نسخه بمقتضى مرسوم ) 19/10/1965(لاحتسابها 
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و علـى سـبیل الجـدل القـانوني الصـرف ، لبیـان ضـعف مـا اعتبـره الحكـم التحكیمـي مبـررا لعـدم تطبیـق 
، فــإن هــذا لــیس مبــررا ) 2000مــاي 4الــذي حــل محلــه مرســوم 1965أكتــوبر19نســخ مرســوم (الغرامــات 

لعدم احتساب الغرامـات ، لكـون الفصـل السـادس مـن العقـد یـنص علـى تطبیـق التعـدیلات ، و القـانون السـاري 
) .27/04/2009المفعول به بعد التوقیع على العقد 

فـي بـاب الغرامـات ؟ 2000ماي 4لماذا استبعد الحكم تطبیق مقتضیات مرسوم : فالسؤال المطروح 
إذا علمــا ان هــذا المرســوم یتضــمن مســطرة مماثلــة لتحدیــد الغرامــات و كیفیــة احتســابها و استخلاصــها ، وفــق 

منــه بــدل التخلــي عــن المرســومین لتحــل الهیئــة التحكیمیــة بینهمــا كســلطة تقدیریــة لــم یمنحهــا لهمــا 60الفصــل 
.الطرفین

.من مبلغ الصفقة الأصلي %10قف الغرامات في نسبة من المرسوم ، حدد س60وأن الفصل 

ولذلك فإن القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه على عقد الصفقة واضح في سـقف الغرامـات ، و 
كیفیــة تحدیــدها ، ولا یتــرك المجــال للهیئــة التحكیمیــة لتســتعمل ســلطتها التقدیریــة أو تطبــق قانونــا غیــر واجــب 

.ن المتفق علیه التطبیق ، خلافا للقانو 

من قانون الالتزامات و العقود و 399و 230عدم تطبیق قواعد الإثبات المدني طبقا لمقتضیات الفصلین –ج 
:انعدام و سوء التعلیل: الفقرة الثانیة 23-327الفصل 

: الفرع الأول

ذلك أن طرفي النزاع و أثناء تحدید قواعد التحكـیم ، تـم الاتفـاق علـى تطبیـق القـانون المـدني و قـانون 
.1965أكتوبر 19المسطرة المدنیة و مرسوم 

.و بما أن العقد حدد التزامات الطرفین و مسطرة الإثبات ، فیما یتعلق بالنزاع في إطار العقد

جــوب أو اســتحقاق الغرامــات للوثــائق الصــادرة عــن صــاحبة وأن العارضــة اســتعملت فــي إثبــات عــدم و 
: المشروع التي هي كالتالي 

 مقالهـــا الـــذي ضـــمن طلبـــات یشـــهد بـــان هـــذه الأخیـــرة هـــي التـــي أوقفـــت المشـــروع بموجـــب محضـــر
.أشهر5، و لمدة تفوق 29/09/2009للمهندس المعماري بتاریخ 
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 تخبرها أنها أوقفت المشروع و الأشغال للعارضة موجهة 2010أكتوبر 25الرسالة المؤرخة في ،
.أیام ، وأن غرامات التأخیر تترتب علیها4أشهر و 5
 فیلا 48فیلات بدل 8محضر إیقاف الأشغال و حصرها في.
 تأكیــدها أمــام الهیئــة التحكیمیــة بأنهــا تطالــب بــأداء الغرامــات وفــق طلبهــا الافتتــاحي ، هــذا الطلــب

.تتنازل عنه الذي أكدته أثناء البحث و لم
: وكرد على هذه المطالب ، دفعات العارضة ب 

عــدم إمكانیــة احتســاب غرامــات التــأخیر لكــون العقــد یــنص علــى التســلیم الكامــل للمشــروع و لــیس * 
.أخرى14فیلا المطلوبة أو 16التسلیم الجزئي و لا توجد أیة طریقة لاحتساب التأخیر بالنسبة ل

حده ولا یمكن احتسابه لجزء من الأشغال لكون العقـد لا یـنص علـى إذ أن الأجل یخص المشروع و * 
ـــه أثنـــاء  ـــره المـــدلى ب ـــد الشـــقیلي فـــي تقری ـــر الســـید عبـــد المجی مســـطرة حســـابها ، و هـــو مـــا أكـــده الخبی

.المناقشة
ینصــــان علــــى ضــــرورة خصــــم غرامــــات 2000مــــاي 4و مرســــوم 1965أكتــــوبر 19أن مرســــوم * 

.التأخیر عند الأداء 

ن العارضة أدلت بالحساب النهائي ، وبوثائق صادرة عـن هـذه الأخیـرة تشـهد بنهایـة الأشـغال والحال أ
.دون مطالبتها بأیة غرامات 

غیر أن هیئة التحكیم و من أجل تفادي الحكم برفض طلب الغرامـات لعـدم وجـود مـا یبررهـا ن ذهبـت 
اتفاقــات غیـــر موجـــودة ، حســـب إلــى أســـباب و تعلـــیلات خاطئــة وصـــلت إلـــى تغییـــر طبیعــة النـــزاع و فرضـــت 

: الحیثیات التالیة 

)وجـــود تعـــدیل فـــي آجـــال تنفیـــذ الأشـــغال الخاصـــة موضـــوع العقـــد و التـــي اســـتمرت مـــا ینـــاهز ) أ-25:ص
.خمسة أشهر باتفاق الطرفین 

فأین هذا الاتفاق مـن مسـطرة التحكـیم ؟ إذ تـدعي طالبـة التحكـیم إیقـاف الأشـغال إرادیـا لمـدة خمسـة أشـهر 
أیام ، وتعیب علیها العارضة هذا التوقیف الفوجائي الذي أضر بها و طالبت بتعویضـات عـن هـذا وأربعة

.التوقف 
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)معاینة وجود تأخیرات تخص وثیرة الأشغال المنوطـة بالمطلوبـة فـي التحكـیم كمـا هـو ثابـت ) ت-25:ص
ار المشـــ106و 105و محضـــر الــورش رقـــم 2009غشـــت 4المـــؤرخ فــي 20مــن محضـــر الــورش رقـــم 

.22/06/2011إلیهما في المراسلة المؤرخة في 
غشـت 4والحال أن هذین المحضـرین صـادرین عـن طـالبي التحكـیم ، حیـث حصـرا المحضـر المـؤرخ فـي 

.فیلات ، أي أن هذا التوقیف صادر عن هذه الأخیرة 8لبناء 2008

.وأربع أیامبدوره أوقف الأشغال إرادیا لمدة خمسة أشهر 29/09/2009كما أن محضر 

وأن هیئــة التحكــیم بــدل أن تقــول بــأن طالبــة التحكــیم هــي التــي أوقفــت المشــروع بنــاء علــى تصــریحها 
.أمامها ، و انطلاقا من الطلب الذي یتضمن مطالبها اكتفت بمعاینة وجود تأخیرات 

)ي وجود تضارب في القول بأن غرامات التأخیر هي غرامات جزئیة حسب ما هو ثابت ف) : ث-25:ص
مذكرة المطالبة الأولیة لطالبة التحكـیم قبـل أن یـتم اسـتدراك الأمـر بعـد القیـام بجلسـات البحـث و الاسـتماع 
.إلى الأطراف موضوع النزاع ، إذ تبین أن الغرامات المطلوبة تهم عدم تنفیذ برمته داخل الآجال الاتفاقیة

حكیم قد تقدمت بطلب استدراكي بعـد جلسـات وبقراءة هاته الحیثیة قد تفهم محكمة الاستئناف أن طالبة الت
.البحث لاصلاح دعواها 

: أي آخر جلسة ، كما یلي 2017دجنبر 25والحال أن طالبة التحكیم صرح ممثلها بجلسة 
 أنه لم یقع اقتطاع غرامات التأخیر من الفیاتیر طبقا للمسطرة المتفق علیها.
 هذه المحررات هي عبارة عن طلـب افتتـاحي أشار إلى تشبته بالمطالب المدرجة في محرراته

لمطالبــه و المــذكرات اللاحقــة ، و لا یوجــد بهــا أي اســتدراك أو تعــدیل فــي هــذه المطالــب إلا 
.التحكیم التي بحثت جاهدة في كیفیة إرضاء هذه الأخیرةلدى هیئة 

یجـة لعـدم تنفیـذ ولا یوجد في الملـف ولـو إشـارة بسـیطة إلـى كـون طالبـة التحكـیم تشـیر إلـى الغرامـات نت
طلبـا جدیـدا یتجلـى فــي العقـد ، خلافـا لمـا ذهبـت إلیــه هیئـة التحكـیم أضـافت إلــى صـیاغة الحكـم المطعـون فیــه 

.عدم تنفیذ العقد ، و هي مسألة لم تكن مطروحة في النزاع 

وأن هیئة التحكیم اعترفت بوجود تأخیر في تنفیذ الصفقة و لم تستطع تحدید مسؤولیة كـل طـرف عـن 
وحیــث إنــه فضــلا عــن ذلــك ، فإنــه ثبــت للهیئــة التحكیمیــة وجــود «: 26خیر كمــا أكــد الحكــم فــي الصــفحة التـأ
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تأخر في تنفیذ العقد داخل الآجال الاتفاقیة دون ثبوت كون التأخر المذكور یبقى منسوبا حصرا إلى المطلوبـة
.»في التحكیم للاعتبارات السالفة ذكرها و تفصیلها 

وأكــدت أن المطلوبــة فــي التحكــیم لــم یثبــت لهــا بنــاء علــى كــل الوقــائع و الإثباتــات كمــا أشــارت الهیئــة
المدلى بها من طـرف النـزاع ، أنهـا سـبب التـأخیر فـي تنفیـذ الأشـغال ولا یمكـن أن ینسـب إلیهـا بشـكل حصـري 

.ومنفرد 

الطلـب  فـي و هكذا فإن هذه الحیثیات تفید أن العارضة غیـر مسـؤولة عـن التـأخیر ، و ینبغـي رفـض 
.درهم ، و هي غیر مسؤولة عن التأخیر 4.500.000,00شأنها ، و لیس الحكم بمبلغ 

و یظهر أن النتیجة التي توصلت إلیها هیئة التحكیم متناقضة مع حیثیات الحكم التحكیمي ، فإمـا أن 
علــى ألا تتجــاوز العارضــة هــي التــي تســببت فــي تــأخیر الأشــغال و یتعــین علیهــا أداء الغرامــات المفروضــة ، 

، أو أنهــا لیســت الســبب فــي التــأخیر كمــا 2000مــاي 4مــن مرســوم 60مــن الصــفقة حســب الفصــل 10%
ثبت من جمیـع المراسـلات الصـادرة عـن طریـق التحكـیم ، وبالتـالي كـان علـى هیئـة التحكـیم أن تقضـي بـرفض 

دام الطــرفین حــددا مســطرة فــرض الطلــب ، لا أن تتــدخل فــي إطــار الســلطة التقدیریــة التــي لا حــق لهــا فیهــا مــا
.الغرامات 

و مــن المنطــق أنــه إذا كــان هنــاك تــأخیر فــي تنفیــذ الصــفقة ، یســتوجب التعــویض فــإن العارضــة لهــا 
الحق أیضا في تعویض مماثـل عـن إیقـاف الأشـغال بصـفة انفرادیـة علمـا أن العارضـة تقـدمت بطلـب تعـویض 

.لملف ، و تم البت بعدم القبولعن عدم احترام العقد وفق مذكراته الموجودة في ا

و هكذا یكون الحكم المطعون فیه غیر معلل إلى نـاقص التعلیـل المبنـي علـى تحریـف الوقـائع ووثـائق 
230الطــرفین ، كمــا لــم یتقیــد بالمهمــة المســندة إلیــه و جــاء خــارج حــدود الاتفــاق و خــرق مقتضــیات الفصــل 

.ستوجب التصریح بالبطلانمن قانون الالتزامات و العقود الشيء الذي ی399و

عدم التقیـد بالمهمـة المسـندة إلـى هیئـة التحكـیم و تجاوزهـا حـدود الاتفـاق و انعـدام : الفرع الثاني
:التعلیل
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ان العارضة تقدمت بطلـب رام إلـى التعـویض عـن إیقـاف الأشـغال بشـكل انفـرادي و تعسـفي لمـدة ذلك
خمســة أشــهر وأربعــة أیــام ، ممــا  تســبب لهــا فــي خســائر كبیــرة ، و تتجلــى فــي صــرف أجــور العمــال و رفــع 

.الآلیات وإیقافها إلى غیر ذلك 

ذا التــأخیر لا یقــع تحــت مســـؤولیة وأن هیئــة التحكــیم ســبق عنــد البــت فــي الغرامــات أن قــررت بــان هــ
.العارضة ، وبانه كان اتفاقیا كما سبق بیانه 

فـي حـین وعنــد تعلیـل رفـض طلــب العارضـة الرامـي إلــى الحصـول علـى تعــویض عـن التـأخیر وإیقــاف 
للاعتـراف الصـریح بـأن توقیـف الأشـغال كـان مـن طـرف طالبـة 38الأشغال عادت هیئة التحكیم في الصفحة 

أن توقف الأشغال قد تم تأجیله من جانب طالبة التحكـیم لمـدة تقـل عـن سـنة «: الحیثیة التالیةالتحكیم حسب 
المـؤرخ فـي 46و محضـر الـورش رقـم 2009شـتنبر 29بتـاریخ 27كما هو موضح في محضر الورش رقم 

.»2010مارس 02

تلقائیة من طرف الحكم بصفة و هكذا فإنه عندما تعلق الأمر بالغرامات التي تم تحویلها إلى تعویض 
التحكیمــي ، رفــض اســتعمال ســلطته أیضــا لتحدیــد التعــویض النــاتج عــن إیقــاف الأشــغال مــن طــرف صــاحبة 

.المشروع باعتراف الهیئة التحكیمیة 

: إذ أن هذه الهیئة تكیل بكمیالین 

.ینالتأخیر عندما تعلق الأمر بمطالب هذه الأخیرة ، حذف مقتضیات العقد الرابط بین الطرف.1
.والقانون الواجب التطبیق لتستعمل سلطتها التقدیریة.2

فـــي حـــین هـــذه الســـلطة لا أثـــر لهـــا عنـــد مناقشـــتها لطلـــب العارضـــة الرامـــي إلـــى الحصـــول علـــى مبلـــغ 
.درهم 1.750.000

عنـد 2000ماي 4و مرسوم 1965أكتوبر 19و لغرابة هذه الهیئة التحكیمیة أنها استبعدت مرسوم 
.، في حین طبقته و اعتمدت مقتضیاته لتعلیل رفض طلب العارضة البت في الغرامات

و هكذا فإن الحكم التحكیمي لم یطبق القانون الواجب التطبیق عند البت في غرامات التأخیر و طبقه 
لمواجهــة مطلــب العارضــة الرامــي إلــى الحصــول علــى التعــویض النــاتج عــن إیقــاف المشــروع ، الشــيء الــذي 
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، 36-327ذا الحكم ضعیف التعلیل یوازي انعدامه ، كما أنه لم یحترم مقتضیات الفصل یتعین معه اعتبار ه
.مما  یستوجب بطلانه

عدم تطبیـق مقتضـیات العقـد الـرابط بـین الطـرفین موضـوع النـزاع فیمـا یتعلـق حـذف : الفرع الثالث
:المسابح 

48من ضمن النزاع بین الشركتین الرئیسي ، یتلخص في إقدام صاحبة المشروع على حذف ذلك أن

.مسبح التي تدخل ضمن الصفقة الكلیة للمشروع

مسـبح ، ولا یمكـن 48فـیلا و 48درهم شاملة ل 58.867.200,00فة الصفقة محددة في كما أن كل
الأثمـان أو النقصـان ، كمـا لا یمكـن لصـاحبة المشـروع أن للشركة أن تنقص منها شیئا أو تطالب بالزیادة فـي 

.تغیر من طبیعة العقد 

و عند عرض النزاع أمام هیئة التحكیم ، أنكـر ممثـل الخصـم و كـذا المهنـدس المعمـاري واقعـة شـمول 
مــن العقــد ، مــدعین أن ســبب عــدم تكلیــف العارضــة 1المســابح لعقــد الصــفقة ، متمســكین بمقتضــیات الفصــل 

. عتبارها جزء من الصفقة حسب العقدمسابح هو عدم ابهذه ال

وكرد على ذلك تم عرض على هیئة التحكیم أثنـاء جلسـة الاسـتماع ، قـراءة الفصـل الأول الـذي یـنص 
للعارضــة مــع مســابحها والبــاقي لشــركة أخــرى مــع 48فــیلا بمســابحها ، تــم تقســیمها بــین مقــاولتین ، 72علــى 

.مسابحها 

مـن العقـد التـي نصـت صـراحة وحـددت ثمـن كـل فـیلا ، و مسـبح 40الصـفحة كما تم عرض و قـراءة 
: السور المحیط بكل فیلا على الشكل التالي و 

درهم 919.000: ــــــــــــــدة ـالفیلا الواحـــــــــــــــــــــ.
درهم 44.090: ـــــــد ـالمسبح الواحــــــــــــــــــــ.
 درهم 58.910: ــــلا ـفیـــــــــــــــــالسور لكل
 درهم 1.022.000: مجموع كلفة الفیلا.
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ــــى القیمــــة المضــــافة 48لتصــــبح قیمــــة الصــــفقة بضــــرب العــــدد المــــذكور فــــي  ــــیلا مــــع الضــــریبة عل ف
.درهم58.867.200,00

جلســة غیــر أن الهیئــة التحكیمیــة و كعادتهــا تركــت جانبــا المناقشــات و مــا تمســك بــه كــل طــرف عنــد 
السـماع ، حیــث أنكـرت الشــركة صـاحبة المشــروع شــمول العقـد لمســابح رغـم التنصــیص علـى عــددها و مبلغهــا 

.الذي یشكل جزءا من الصفقة 

و مــا 230وأن هیئــة التحكــیم بــدل أن تطبــق قواعــد الإثبــات العامــة المؤسســة علــى مقتضــیات الفصــل 
مسـبحا قبـل الشـروع فـي 48اتفـاق إرادي علـى حـذف بعده مـن قـانون الالتزامـات و العقـود ، ذهبـت إلـى وجـود 

.تنفیذ العقد موضوع الصفقة 

ـــم تحتـــرم مســـطرة تنفیـــذ  علمـــا أنـــه لا یوجـــد أي اتفـــاق ســـابق أو لاحـــق للنـــزاع علمـــا أن هـــذه الأخیـــرة ل
.المشروع ، حیث أقدمت على إیقاف الأشغال بصفة انفرادیة و تعسفیة كما سبق بیانه 

هناك أي نقاش حول اتفاق ضمني و صریح لاسقاط المسـابح مـن الصـفقة و على كل حال ، لم یكن 
.مادام الخصم ینكر أن تكون جزء من الصفقة حتى یتم إسقاطها 

مسبح یتناقض مع موقف ودفاع 48وأن ما علل به الحكم حرمان الطاعنة من حقها استخلاص كلفة 
.هذه الأخیرة التي تنكر أساسا شمولها لهذه المسابح 

ن أن الهیئة التحكیمیة أقرت غیر ذلك حیث ذهبت إلى شمول الصفقة لهذه المسابح إلا أنـه تـم في حی
.حذفها وإسقاطها في الأمر بالخدمة 

.وأن الأمر بالخدمة لا یغیر العقد وإنما یحدد الأشغال التي سیتم البدء بالعمل بها 

وأن أشكال تغییر العقد أو فسخه أو إلغاء جزء منه لا یتم إلا برضا الطرفین طبقا لمقتضیات الفصل 
.من قانون الالتزامات و العقود ، ولا یتم فسخه إلا بإرداتهما أو عن طریق القضاء230

قــا ولــذلك فــإن الحكــم التحكیمــي هــذا بغــض النظــر عــن خرقــه لقواعــد الإثبــات تجــاوز حــدود الاتفــاق طب
مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة ، ممـــا یتعـــین معـــه التصـــریح ببطلانـــه و الحكـــم 36-327لمقتضـــیات  الفصـــل 
.باستحقاق العارضة 
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: الفرع الرابع

تقدمت بطلب رام إلى الحصول على حقها الثابت في الحسـاب المشـترك الـذي أدتـه نیابـة أن العارضة
ــــان حســــ ــــت ببی ــــي المشــــروع وأدل ــــدخلین ف ــــة المت ــــغ ابعــــن كاف ــــغ الحســــاب المشــــترك بمبل نهــــائي یتضــــمن مبل

و مــع ذلـــك یتضــمن بـــاقي الأشــغال الإضــافیة و خـــارج الصــفقة درهــم ، مــدعما ببیـــان مفصــل415.846,38
اعتبــرت هیئــة التحكــیم أن هــذه الوثیقــة الرســمیة و المقبولــة بــین الطــرفین لا تفیــد المدیونیــة علمــا أن الحســاب 

ل علـــى تجهیـــز الـــورش نیابـــة عـــن بـــاقي المقـــاولات ، لتســـتخلص صـــاحبة المشـــترك هـــي أمـــوال یصـــرفها المقـــاو 
و تحمـل كـل متـدخل نصـیبه مـن حسـاب نفقـات الـورش ، و سـتلم العارضـة البـاقي المشروع هذا المبلغ و توزع 

.بعد خصم نصیبها أیضا 

و هذه المسألة لا نقاش فیها ، إذ لم تدل طالبة التحكیم بـأي وثیقـة تثبـت عكـس مـا تـم الإدلاء بـه، إذا 
كان علیها أن تدلي ببیان عن الحساب المشترك مع الإدلاء بما یفید أداءه للعارضة و هذا مـا لـم تقـم بـه هیئـة 

.وضوح التحكیم و انصرفت إلى الدفاع عن الخصم بكل 

ـــه تلـــتمس  العارضـــة مـــن حیـــث الشـــكل قبـــول هـــذا الطلـــب لوقوعـــه علـــى الصـــفة و داخـــل الأجـــل لأجل
بــین شــركة 09/04/2018القــانوني، و مــن حیــث الموضــوع الحكــم بــبطلان الحكــم التحكیمــي الصــادر بتــاریخ 

زنقة دي تـویلغي الطـابق الأول المعـاریف الـدار البیضـاء و 19الكائن مقرها ب )طالبة التحكیم(هوم انفیست 
شــارع إبــراهیم 270الكــائن مقرهــا ب ) المطلوبــة فــي التحكــیم(GBIنستالیســون ة لاجینیــرال دي بــاتیمون واشــرك

، من طـرف الهیئـة التحكیمیـة المشـكلة مـن الأسـتاذ أحمـد زركـل ، و الأسـتاذ بوشـعیب الروداني الدار البیضاء
13/04/2018ابة الضبط بتاریخ ملجاوي ، و الأستاذ طارق مصدق كرئیس للهیئة التحكیمیة ، و المودع بكت

، رفــض طلــب الغرامــات لعــدم وجــود مــا یبررهــا و الحكــم للأســباب المشــار إلیهــا أعــلاه 10/2018تحــت عــدد 
.وفق مطالب العارضة التي تقدمت بها بصفة نظامیة لدى هیئة التحكیم و على طالبة التحكیم بالصائر

هــا أن الطاعنــة قــد أسســت طعنهــا علــى كــون وحیــث أجابــت المطلوبــة بواســطة دفاعهــا بمــذكرة جــاء فی
الحكـــم التحكیمـــي مشــــوب بعـــدم احترامـــه للمقتضــــیات القانونیـــة الخاصــــة بمســـطرة التحكـــیم مــــن حیـــث الشــــكل 

.والموضوع

: أولا من حیث الشكل
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طعنهـا بـالبطلان علـى كـون الحكـم التحكیمـي مشـوب بعـدم احترامـه للمقتضـیات ةالطاعنأسستحیث 
لأســماء المحكمــین و جنســیاتهم تضــمنه القانونیــة الشــكلیة الخاصــة بمســطرة التحكــیم و التــي أجملتهــا فــي عــدم 

.وصفاتهم و عدم تضمنه ایضا تحدیدا لأتعاب المحكمین و نفقات التحكیم و كیفیة توزیعها بین الأطراف 

التـي تمـت الإشـارة لهـا وحیث ینبغي تذكیر الطاعنة بـأن الحكـم التحكیمـي قـد تضـمن صـفة المحكمـین 
.مباشرة تحت اسم كل واحد منهم 

، فـإن الطعـن بـالبطلان لا 36-327وحیث خلافا لما ذهبت إلیه الطاعنة وعمـلا بمقتضـیات الفصـل 
إلا فیمـــا یخـــص أســـماء المحكمـــین 24-327یكـــون ممكنـــا إذا لـــم تحتـــرم الهیئـــة التحكیمیـــة مقتضـــیات الفصـــل 

.وتاریخ الحكم التحكیمي 

انیـة الطعــن بـالبطلان فــي الحكــم اســتبعد فـي فقرتــه الرابعــة إمك36-327مـؤدى ذلــك أن الفصـل و أن
، باسـتثناء مـا یخـص أسـماء المحكمـین و 24-327التحكیمي بالنسبة للحـالات المنصـوص علیهـا فـي الفصـل 

.تاریخ الحكم التحكیمي 

فـي هـذا "G.B.I"ي .ب.حیث تأسیسا على ما ذكر فإن الطعن بالبطلان المعتمد من طـرف شـركة ج
لا تسمح به مما یتعـین معـه الحكـم 36-327الفصل یبقى غیر مؤسس قانونا ، نظرا لكون مقتضیات الصدد

.برده

: ثانیا من حیث الموضوع

: التحكیمحول الزعم بعدم التقید بالإجراءات المسطریة وعدم التبلیغ الصحیح لإجراءات - 1

یـــة الموضـــوعیة وقـــانون المســـطرة حیـــث زعمـــت الطاعنـــة أنـــه تـــم الاتفـــاق علـــى تطبیـــق القـــوانین المغرب
ــم تبلغهــا بــأمر التخلــي خمســة  أیــام قبــل تــاریخ النطــق المدنیــة ، و تــم خرقهــا مــن طــرف الهیئــة التحكیمیــة إذ ل

.م.م.من ق40بالحكم عملا بمقتضیات الفصل 

لكن حیث خلافا لما زعمته الطاعنة فإن أطراف التحكیم لم یتفقوا على تطبیق قـانون المسـطرة المدنیـة 
بخصـــوص إجـــراءات التحكـــیم ، ذلـــك أن الهیئـــة التحكیمیـــة كانــــت قـــد أعـــدت مســـودة وثیقـــة المهمـــة ودرســــتها 

اعتمادهـا لضـبط إجـراءات التحكـیم، غیـر أنـه تعـذر بحضور طرفي التحكـیم و اتفـاقهم علـى محتواهـا مـن أجـل 
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توقیعهـــا مـــن لـــدن طرفـــي التحكـــیم، ممـــا یســـتبعد الـــزعم باتفـــاقهم علـــى تطبیـــق قـــانون المســـطرة المدنیـــة لضـــبط 
حالـة –التـي تخولهـا 10-327إجراءات التحكیم ، و هو ما حدا بهیئة التحكیم إلى تطبیق مقتضیات الفصل 

دون أن تكـــون ملزمـــة صـــلاحیة ضـــبط إجـــراءات مســـطرة التحكـــیم التـــي تراهـــا مناســـبة–الأطـــراف عـــدم اتفـــاق 
.كضابط إجرائي لمسطرة التحكیم1بتطبیق القواعد المتبعة لدى المحاكم ، وذلك باعتماد الأمر الإجرائي رقم 

الملــف للمداولــة وإصــدار حكمهــا ة مــن حجــز یــكیمد أي نــص قــانوني یمنــع الهیئــة التحكمــا أنــه لا یوجــ
و التــي دراســتها لملــف القضــیة المعــروض علیهــا التحكیمــي فــي نفــس الیــوم ، مادامــت قــد كونــت قناعتهــا بعــد 

.دامت لما یناهز السنة 

.وحیث لذلك فإن مزاعم الطاعنة تبقى غیر مجدیة و یتعین عدم الالتفات لها 

: الذي اتفق الأطراف على تطبیقهحول الزعم بعدم تطبیق القانون - 2

الذي اتفق الأطراف علیه، 19/10/1965أن الهیئة التحكیمیة لم تطبق مرسوم الطاعنة حیث زعمت 
-327من الفصـل 7عند تقدیرها لغرامات التأخیر المطلوبة من طرف العارضة ، و اعتبرت ذلك خرقا للفقرة 

.م .م.من ق36

.غیر أن ما ذهبت إلیه الطاعنة في هذا الصدد یبقى منعدم الأساس 

، لا یمكـن أن یطبــق علـى النــزاع 19/10/1965در تـذكیر الطاعنــة أن مرسـوم حیـث بالفعـل فإنــه یجـ
الـــذي 22/04/2009مـــن طـــرف الهیئـــة التحكیمیـــة نظـــرا لكونـــه تـــم نســـخه بموجـــب المرســـوم الصـــادر بتـــاریخ 

بمجــرد مــا تــم نســخه، و هــو مــا بصــفة مرســوم و لــم یعــد یشــكل قانونــا تنظیمیــا عوضــه، إذ أنــه لــم یعــد یحظــى 
.بل للتطبیق بأي حال من الأحوالغیر قایجعله

حیث إن نسخ وإلغاء أي قانون كیف مـا كـان نوعـه یـزیح إمكانیـة وصـفه بالقـانون و یجعلـه غیـر قابـل 
، ممل یستبعد مـا تمسـكت للتطبیق ، كما أن ذلك یعتبر قاعدة من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتها

.قد اتفقوا على تطبیق ذلك المرسوم المنسوخ رغم علمهم بذلك به الطاعنة بالقول أن أطراف عقد الصفقة 

حیث علاوة على ذلك فإن و خلافا لما ذهبت إلیه الطاعنة فإن أطراف التحكیم لم یتفقوا علـى تطبیـق 
التـي تخولهـا 10-327إلـى تطبیـق مقتضـیات الفصـل أي قانون ، ذلك أن الهیئة التحكیمیة هـي التـي عمـدت 
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صـلاحیة إجـراءات مسـطرة التحكـیم التـي –لأطـراف و التوقیـع علـى مسـودة وثیقـة المهمـة حالة عـدم اتفـاق ا–
1بتطبیق القواعد المتبعة لدى المحاكم ، وذلك باعتماد الأمر الإجرائي رقم تراها مناسبة دون أن تكون ملزمة 

اجـب التطبیـق كضابط إجرائي لمسطرة التحكیم و نصت فیـه صـراحة علـى أنهـا هـي مـن سـیبث فـي القـانون الو 
.من حیث الموضوع 

حیــث هكــذا مــا ركنــت إلیــه الطاعنــة مــن كــون الهیئــة التحیكمیــة أغفلــت تطبیــق القــانون المنســوخ علــى 
.النازلة ، یبقى مردودا ولیس له ما یبرره

: حول الزعم بعدم التقید بالمهمة المسندة للهیئة التحیكیمة و تجاوز حدود الاتفاق- 3

الهیئــة التحكیمیــة كونهــا عمــدت إلــى القــول بوجــود تعــویض اتفــاقي وعــدلت حیــث تعیــب الطاعنــة علــى 
المبلغ المطالب به من طرف العارضة من قبل غرامات التـأخیر ، معتبـرة أن حكمهـا جـاء خـارج إطـار المهمـة 

.المسندة لها و متجاوزا لحدود الاتفاق ، و التمست الحكم ببطلانه لذلك 

على النحو المفصل فـي الحكـم التحكیمـي العارضة عدیل مطالب لكن حیث یجدر تذكیر الطاعنة أن ت
فــي مــذكرة لــم یضــر بهــا، بــل جــاء یخــدم مصــلحتها و یقلــص مــا تحملهــا عبــئ أداء غرامــات التــأخیر المفصــلة 

.مطالب العارضة الأولیة

المسـندة كما أنه خلافا لما ذهبت إلیه الطاعنة فإن الحكم التحكیمي لم یشبه عیب عدم التقید بالمهمـة 
.للهیئة المصدرة له و لا تجاوزها حدود الاتفاق 

حیــث بالفعــل فإنــه بــالرجوع إلــى تعلیــل الحكــم التحكیمــي یتضــح جلیــا أن الهیئــة التحكیمیــة قــد طبقــت 
ع فــي النــزاع المعــروض علیهــا، الــذي یجیــز لهــا إمكانیــة البحــث و الوقــوف .ل.مــن ق462مقتضــیات الفصــل 

لعقد دون الوقوف على المعنـى الحرفـي للألفـاظ ، علمـا أن الأمـر الإجرائـي رقـم اعلى القصد الحقیقي لأطراف 
المعتمد كضابط إجرائي نص صراحة على أن الهیئة التحكیمیة هي من سیبت في القانون الواجب التطبیـق 1

.من حیث الموضوع 

المتدخلــة فــي حیــث اســتنادا علــى ذلــك مــن خــلال تفســیرها لبنــود العقــد بعــد الاســتماع لكافــة الأطــراف 
خلصت الهیئة التحكیمیة إلى وجود إرادة صـریحة مـن جانـب طرفـي النـزاع إلـى الصفقة موضوع التحكیم ، فقد 

داخـل الآجـال المتفـق علیهـا، اعتبار غرامات التأخیر تعویضا تعاقدیا غایته حث الطاعنة على تنفیذ التزاماتها 
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، ثـم أخضـعت مطالـب العارضـة بشـأن غرامـات ع .ل.مـن ق264وهو الاتفاق الذي یبقى من صـمیم الفصـل 
درهــم، 4.500.000,00درهــم إلــى مبلــغ 13.656.000,00التقدیریــة و خفضــتها مــن مبلــغ التــأخیر لســلطتها 

مـــن الحكـــم 27إلـــى 22وبشـــكل یخـــدم مصـــلحة الطاعنـــة، والكـــل وفـــق مـــا هـــو ثابـــت ضـــمن الصـــفحات مـــن 
.التحكیمي

ع .ل.مـن ق264و 462د طبـق مقتضـیات الفصـلین حیث تأسیسا على ذلك فإن الحكـم التحكیمـي قـ
تطبیقا سلیما، ینبغي معه رد الدفع الذي تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم تقیده بالمهمة المسندة له وتجاوز 

.حدود الاتفاق 

: حول الزعم بعدم تطبیق قواعد الإثبات المدني- 4

عنة فإن أطراف التحكـیم لـم یتفقـوا أثنـاء تحدیـد قواعـد التحكـیم علـى تطبیـق احیث خلافا لما زعمته الط
ودرســتها بحضــور طرفــي قواعــد أي قــانون، ذلــك أن الهیئــة التحكیمیــة كانــت قــد أعــدت مســودة وثیقــة المهمــة 

التحكیم و اتفاقهم على محتواها من أجل اعتمادها لضبط إجراءات التحكیم ، غیر أنـه تعـذر توقیعهـا مـن لـدن 
طرفي التحكیم ، مما یستبعد الزعم باتفاقهم علـى  تطبیـق القـانون المـدني و قـانون المسـطرة المدنیـة ثـم مرسـوم 

حالــة –التــي تخولهــا 10-327، وهــو مــا حــدا بهیئــة التحكــیم إلــى تطبیــق مقتضــیات الفصــل 19/10/1965
دون أن تكـــون ملزمـــة صـــلاحیة ضـــبط إجـــراءات مســـطرة التحكـــیم التـــي تراهـــا مناســـبة-عـــدم اتفـــاق الأطـــراف

كضابط إجرائي لمسـطرة التحكـیم، 1بتطبیق القواعد المتبعة لدى المحاكم ، وذلك باعتماد الأمر الإجرائي رقم 
.و نصت فیه صراحة على أنها هي من سیبت في القانون الواجب التطبیق من حیث الموضوع 

بمـذكرة بعـد تقـدمت للهیئـة التحكیمیـة كما أنه خلافا لما ذهبت إلیه الطاعنة فإن العارضة سبق لهـا أن
مــن مــذكرة مطالبهــا 2مــن الصــفحة 2جلســة الاســتماع أوضــحت ضــمنها أنــه قــد تســرب غمــوض فــي الفقــرة 

أنــه تــم " ، أكــدت فیهــا أنــه تمــت الإشــارة إلــى 16/01/2017المــدلى بهــا خــلال جلســة التحكــیم المنعقــدة بتــاریخ 
إلـى غایـة 29/09/2009رف المهندس مجید لحبابي منـذ توقیف الأشغال إرادیا بموجب محضر منجز من ط

، فـــي حـــین أن " تـــاریخ اســـتئنافها مـــن جدیـــد بموجـــب محضـــر منجـــز مـــن طـــرف المهنـــدس02/03/2010یـــوم 
علــى لیــتم التنصــیص المقصــود هــو أن تلــك الأشــغال عرفــت تعثــرا و تــأخرا مــن جانــب المطلوبــة فــي التحكــیم 

مـن أن جمیع الفیلات هـي ذات اولویـة فـي الإنجـاز بموجـب منجـز ضرورة التعجیل بالإنجاز مع التركیز على
.02/03/2010طرف المهندس بتاریخ 
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و عــلاوة علــى ذلــك فــإن الهیئــة التحكیمیــة وبعــد اطلاعهــا علــى مختلــف الوثــائق المــدلى بهــا مــن كافــة 
تبقــى مكملــة لعقــد الصــفقة الأطــراف بمــا فیهــا الرســائل المتبادلــة بینهمــا و محاضــر المهنــدس المعمــاري والتــي 

النــزاع لأطــرافومعبــرة عــن الاتفاقــات الحاصــلة بعــد العقــد ، و كــذا مــن خــلال مــا راج أثنــاء جلســة الاســتماع 
فــي تنفیــذ الصــفقة ثابتــة فــي حــق الطاعنــة غیــر أنهــا لا والمتــدخلین فــي الصــفقة ، تبــین لهــا أن واقعــة التــأخیر 

تتحمل مسؤولیتها كاملة لوحدها ، فأعملت الهیئـة التحكیمیـة سـلطتها التقدیریـة لتقـدیر التعـویض الاتفـاقي الـذي 
ع من خلال تعلیلهـا السـالف الـذكر و خفضـته إلـى .ل.من ق264صمیم الفصل یدخل فياعتبرتهسبق وأن 

.درهم الذي طالبت به العارضة13.656.000م عوض مبلغ دره4.500.000مبلغ 

تقریر خبـرة الخبیـر عبـد المجیـد بمحتوى ما أسمتهالتمسكهذا فضلا عن أنه لا یحق إطلاقا للطاعنة 
الشقیلي ، نظرا لكونه لم یسبق انتدابه من طرف الهیئة التحكیمیة للقیام بأیة خبرة في موضوع النزاع الذي یهم 

وهـو مـا یؤكـد أنـه أعـد أنه یعتبر للطاعنة مثلها أمام الهیئة التحكیمیـة خـلال جلسـة الاسـتماع ، الطرفین ، كما
تقریره المحتج به بالشكل الذي یخـدم مصـالح الطاعنـة ، و هـو مـا ینبغـي معـه اسـتبعاد مـن ملـف القضـیة ذلـك 

.التقریر الذي أرفقته الطاعنة بمقالها الحالي 

تعویض عـــن مـــا أســـمته بالضـــرر المترتـــب عـــن صـــرف أجـــور كمـــا أنـــه بخصـــوص طلـــب الطاعنـــة بـــال
ذهبــت إلیــه مــن تأویــل محــرف أشــهر ، فإنــه خلافــا لمــا 5عمالهــا و إیقافهــا جــراء التوقــف عــن الأشــغال لمــدة 

لتعلیل الحكم التمهیدي فإن هذا الأخیر قد رفض طلبها بهذا الخصوص معللا ذلـك بعـدم إثباتهـا للضـرر الـذي 
درهـم إذ بقــي مجـرد ادعـاء یفتقـر إلـى الحجــة ، 1.750.000حـدد مــن طرفهـا فـي مبلـغ تـزعم أنهـا تكبدتـه و الم

، إذ لـم 04/05/2000مـن مرسـوم 44فضا عن أنها لـم تحتـرم بشـأنه المسـطرة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 
.یوما 40تطالب به من تاریخ تبلیغ الوضعیة النهائیة للأشغال داخل أجل 

بخصـوص عـدم الاسـتجابة لطلـب الطاعنـة المتعلـق بمـا أسـمته بحـذف حیث علاوة على مـا ذكـر فإنـه 
المسابح و خلافا لمزاعمها ، فإن الحكم التحكیمي قد طبق مقتضـیات العقـد الـرابط بـین طرفـي التحكـیم خاصـة 

الصفقة قد حدد مبلغها في مبلغ جزافي قـدره وأنه علل ما قضى به من عدم أحقیتها في هذا الطلب بكون عقد 
درهم شاملة للضریبة على القیمة المضافة و تضمن تفرقة بین الأشغال الخاصة بـالفیلات 58.867.200,00

و تلــك الخاصــة بالمســابح ، كمــا أن الأمــر بالخدمــة الموقــع علیــه مــن طــرف الطاعنــة و المهنــدس المعمــاري 
علـى القیمـة درهـم دون احتسـاب الضـریبة 49.056.000,00فیلا حدد مبلـغ الصـفقة فـي 48المتعلق بأشغال 
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لـم تـدرج فـي وضـعیة المضافة ، و هو ما یؤكد بشكل واضح عدم شمول المسابح للعقـد لا سـیما وأن الطاعنـة 
.أشغالها ما یتعلق بالمسابح و اقتصرت فقط على الفیلات 

وحیث خلافا لما زعمته الطاعنة فإن العارضة ، و كما هو واضح من خلال مذكرتها المـدلى بهـا بعـد 
، كانــت 02/05/2009اع قــد ركــزت علــى أنــه قبــل تبلیــغ الأمــر باســتئناف الأشــغال المــؤرخ فــي جلســة الاســتم

.ملحق للاتفاقیةالمسابح قد حذفت من الصفقة لاسیما وأنها كانت موضوع جدول 

.و التمست العارضة الحكم برفض دعوى البطلان و تحمیل الطاعنة كافة المصاریف

ألفي خلالهـا طلـب بإسـناد النظـر عـن دفـاع الطالبـة 26/06/2018و بناء على إدراج القضیة بجلسة 
مـــداح التـــي أكـــدت مـــا ســـبق فتقـــرر حجـــز الملـــف للمداولـــة بجلســـة / عـــرض علـــى الأســـتاذة الریـــاحي عـــن ذ 

.24/07/2018ثم مددت لجلسة 17/07/2018

محكمــة الاستئنــاف

حول أسباب الطعن بالبطلان :

حیث أقیم الطعن بالبطلان على ثلاثـة أسـباب تنعـى الطاعنـة بـالأول منهـا عـدم تقیـد الهیئـة التحكیمیـة 
تقدیم الدفاع بسبب عدم التبلیغ الصحیح لإجراءات التحكیم كما هـي بالإجراءات المسطریة المتفق علیها وعدم 

.من قانون المسطرة المدنیة36-327و 5-327منصوص علیها في الفصول 

حیـــث إنـــه بخـــلاف مـــا نحـــت إلیـــه الطاعنـــة فـــإن أطـــراف التحكـــیم لـــم یتفقـــوا علـــى تطبیـــق القواعـــد لكـــن
الإجرائیة المنصوص علیها في قانون المسـطرة المدنیـة بخصـوص إجـراءات التحكـیم ذلـك أن الهیئـة التحكیمیـة 

اســلات مــع و مــن أجــل تفعیــل شــرط التحكــیم كانــت قــد أعــدت مســودة وثیقــة المهمــة بعــد عــدة اجتماعــات و مر 
ادعــاء الطالبــة باتفــاقهم علــى تطبیــق قواعــد طرفــي التحكــیم غیــر أنــه تعــذر توقیعهــا ممــا یجــدر معــه اســتبعاد 

وحیث : " بما یلي17لضبط إجراءات التحكیم و هو ما أشارت إلیه هیئة التحكیم في صفحة المسطرة المدینة 
لوثیقة الهیئة التـي سـبق للهیئـة التحكیمیـة أن أن طرفا النزاع لم یتمكنا من التوقیع على المسودة النهائیة 

قامت بإعدادها و التي كان من شأن التوقیع علیها الاتفاق على قواعد إجرائیة خاصة و اتفاقیة بخصـوص 
مما یبقى معه النزاع خاضعا لمقتضـیات قـانون المسـطرة المدنیـة ..." الهیئة التحیكیمة المسطرة المتبعة أمام 
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التــي 10-327وذلــك تمشــیا مــع أحكــام الفصــل الإجرائــيفــي الشــق 08.05القــانون كمــا تــم تتمیمــه بموجــب 
تضــبط الهیئــة التحیكیمــة إجــراءات مســطرة التحكــیم التــي تراهــا مناســبة مــع : " جــاءت تــنص علــى مــا یلــي 

مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبیق القواعد المتبعة لدى المحـاكم مـا لـم یتفـق الأطـراف 
..." اتفاق التحكیم لى خلاف ذلك في ع

وحیــث إنــه بخصــوص خــرق حقــوق الــدفاع فــإن الثابــت مــن المقــرر التحكیمــي المطعــون فیــه ان الهیئــة 
التحكیمیـة قـد بـادرت طیلـة مراحـل النـزاع إلـى توجیـه المحـررات كیفمـا كانـت طبیعتهـا إلـى الطـرف أو الأطـراف 

بواسـطة مفـوض قضـائي كمــا اسـتجابت لمجموعـة مـن طلبـات التأجیــل ، كمـا عمـدت الهیئـة التحكیمیــة المعنیـة 
كـل المحـررات الخاصـة بـالحكم و بخلال مراحل المسطرة التحكیمیة إلـى إعـلام دفـاع الطـرفین بكـل الإجـراءات 

وق الـدفاع بمـا یكفـل المقدمة إلیها كما تلقت أجوبة و ردود الطرفین علیها و من ثمة فإن جمیـع ضـمانات وحقـ
.ة مما ینبغي معه رد هذا الدفعیلتحكیمامصالح طرفي التحكیم قد احترمت من طرف الهیئة 

مــن عقــد 6حیــث بخصــوص النعــي بعــدم تطبیــق القــانون المتفــق علیــه مــن الأطــراف ذلــك ان الفصــل
وط الإداریـــة المتعلـــق بـــدفتر الشـــر 19/10/1965فـــي الصـــفقة یـــنص علـــى تطبیـــق المرســـوم الملكـــي الصـــادر 

العامــة المطبقــة علــى صــفقات الاســتعمال المنجــزة لحســاب الدولــة إلا أن الحكــم التحكیمــي أســقط هــذا القــانون 
أي تسع سنوات قبل إبرام العقد و هو 2000ماي 4المرسوم الصادر بتاریخ معتبرا أنه قد تم نسخه بمقتضى 

مـع ذلـك اختـاروه بـإرادتهم الصـریحة كنظـام و 19/10/1965ما یؤكد أن الطـرفین كانـا عـالمین بنسـخ مرسـوم 
سواء تعلق الأمر بالغرامات أو بالتسلیم أو بزیارة الورشین وبذلك لـم یكـن مرجع فیما یتعلق بمسطرة تنفیذ العقد 

.الذي اتفق علیه الأطراف من حق المحكمین تعطیل تطبیق هذا القانون 

لكــن حیــث إن هــذا النعــي یبقــى غیــر ســدید ذلــك أنــه مــن جهــة فــإن الأطــراف وإن اتفقــوا علــى تطبیــق 
الهیئــة فــإن2000مــاي 4نســخة بمقتضــى مرســوم الــذي لــم یعــد قــابلا للتطبیــق بعــد 19/10/1965المرســوم 

موجــب أمــر میــة و مــن أجــل تفعیــل شــرط التحكــیم قامــت بإعــداد مســودة لوثیقــة الجهــة لــم یــتم توقیعهــا بیالتحك
قـانون المسـطرة المدنیـة تطبـق مـن 327/18و أنـه بموجـب الفصـل ، إجرائي بعد عدة اجتماعات و مراسـلات 

الواجبـة التطبیـق طبقـت هیئـة التحكـیم القواعـد الموضـوعیة هیئة التحكیم على موضـوع النـزاع القواعـد القانونیـة
موضـوع جمیـع الأحـوال أن تراعـي شـروط العقـد و علیهـا فـيفي القانون الذي ترى أنه الأكثـر اتصـالا بـالنزاع 

النــزاع و تأخــذ بعــین الاعتبــار الأعــراف التجاریــة و العــادات و مــا جــرى علیــه التعامــل بــین الطــرفین و بالتــالي
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غیر قابل للتطبیق سواء من طرف قضاء فإن نسخ أو تعدیل أي قانون یزیح عنه صفة القانون و یجعله بذلك 
و قضــاء التحكــیم كمــا أن ذلــك یعتبــر قاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام لا یجــوز الاتفــاق علــى أالمحــاكم الوطنیــة 

.مخالفتها 

لهیئـة التحكیمیـة مـن قـراءة الفصـل السـادس مـن عقـد الأشـغال وة على ذلك فقـد اسـتبان لوحیث إنه علا
الفصـل ي أنه ینص صراحة على أن كل نص تنظیمي صدر أو طبـق أو عـدل مـن النصـوص المشـار إلیهـا فـ

وثــائق المكونــة لعقــد الصــفقة و هــو مــا أشــارت إلیــه صــراحة أو كوثیقــة مــن الالمــذكور یطبــق كمصــدر قــانوني
en cas: الفقــرة الأخیــرة مــن الفصــل المــذكور التــي جــاء فیهــا مــا یلــي  de modification de la

réglementation les textes en vigueur au moment de la signature du marché feront

foi … " ر القـانون فـإن النصـوص السـاریة المفعـول عنـد یـفـي حالـة تغی" أي ما یمكن ترجمته بالعربیة كالآتي
المشـــار إلیـــه صـــراحة فـــي الفصـــل 19/10/1965وأن مرســـوم " .التوقیـــع علـــى الصـــفقة تبقـــى هـــي المعتمـــدة 

وبالتالي یكـون 04/05/2000في  الصادر 2.99.1087مرسوم رقم السادس من العقد قد تم نسخه بأحكام ال
والذي یكون الطرفان قد أحالا علیه باعتبـاره وثیقـة مكونـة هو النص التنظیمي الواجب التطبیق 2009مرسوم 

علـى أنـه مـن فضـلا .الـذي لـم یبـق لـه وجـود فـي الواقـع بعـد نسـخه1965للعقد الرابط بینهما بدلا مـن مرسـوم 
لعامة في فهم وقائع الدعوى و تقدیر مستنداتها و تفسیر الطلبات المقدمة المقرر أن للهیئة التحكیمیة السلطة ا

فــي و لمــا كــان ذلــك و كــان الحكــم المطعــون فیــه قــد أقــام قضــاءه ، إلیهــا بمــا هــو أوفــى بمقصــود طرفــي النــزاع 
في طلبات الأطراف على أوراق الدعوى الصریحة والواضـحة عبـارة ومـدلولا فـإن النعـي علیـه بـالبطلانلالفص

.یكون على غیر أساس 

م وعــدم تقیــد .م.مــن ق36-327وحیــث إن الطاعنــة تنعــى بالســبب الثالــث خــرق مقتضــیات الفصــل 
لطلب الذي دافعت عنه طالبة التحكـیم امهمة المسندة إلیها و تجاوز حدود الاتفاق ذلك أن الهیئة التحكیمیة بال

20و 18ات أو جلسـتي الاسـتماع المنعقـدة فـي بتفصیل أمام هیئة التحكیم سواء عبر المـذكر تهو تمت مناقش

غرامات التأخیر انطلاقـا مـن الحسـاب الـذي تقـدمت بـه إلـى الهیئـة هو الرامي إلى حصول على 2017دجنبر 
نـاب غیر أن الحكم المطعون فیه تصرف فـي إرادة الطـرفین و ،التحیكیمة وأنه لا یوجد أي تعدیل لهذا الطلب 

.ع.ل.من ق264إلى منح المطلوبة تعویضا بدل غرامات في إطار الفصل عنها بوضع اتفاق جدید لیصل 
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علــى النحــو المفصــل فــي طالبــة التحكــیم حیــث مــن جهــة أولــى تجــدر الإشــارة إلــى أن تعــدیل مطالــب 
مصلحة الطاعنة و تقلیص عبئ أداء غرامات التأخیر بعدما حددتها المطلوبـة فـي الحكم التحكیمي جاء یخدم 

من العقد فـي حـین حـددتها الهیئـة التحكیمیـة فـي 27استنادا إلى أحكام الفصل درهم 13.656.000,00مبلغ 
درهم فقط ، و من جهـة ثانیـة فإنـه بـالرجوع إلـى تعلـیلات الحكـم التحكیمـي یتضـح جلیـا أن 4.500.000مبلغ 

لبحـــث ع علـــى النـــزاع الـــذي یخولهـــا إمكانیـــة ا.ل.مـــن ق462الفصـــل ة قـــد طبقـــت مقتضـــیاتیـــالهیئـــة التحكیم
والوقــوف علــى القصــد الحقیقــي لأطــراف العقــد دون الوقــوف علــى المعنــى الحرفــي للألفــاظ مــادام أن العبــرة فــي 

د كضابط إجرائي مالمعت1جرائي رقم لألفاظ و المباني علما أن الأمر الإباالمعاني و لیس والمقاصدبالعقود 
تطبیـق مـن حیـث الموضـوع انسـجاما مـع جـب الت في القانون الواعلى أن الهیئة التحكیمیة هي من تبقد نص 

قانون المسطرة المدنیة المتعلـق بـالتحكیم و الوسـاطة المتمم ل08.05من القانون رقم 18-327أحكام الفصل 
.الاتفاقیة 

إرادة طرفیـــه مـــن العقـــد یتجلـــى بوضـــوح أن 27وحیـــث إنـــه فـــي نازلـــة الحـــال و بـــالرجوع إلـــى الفصـــل 
اتجهت إلى اعتبار غرامات التأخیر بمثابة تعویض اتفاقي غایته حث المطلوبة في التحكیم على تنفیـذ أشـغال 

یفســر أن طرفــا النــزاع شــهرا و هـو مــا ) 12(و المحــددة فــي 26الصـفقة داخــل الآجــال المتفــق علیهــا فـي البنــد 
ن كـل یـوم تـأخیر و عـن كـل فـیلا و شـمول تلـك الضـریبة عـدرهـم دون احتسـاب 5000حدد مبلغا جزافیا قدره 

اعتبــار الغرامــة بقــوة القــانون حالــة التــأخر الجزافــي أو التــأخر فــي إنهــاء الأشــغال علــى حــد ســواء وبــذلك یمكــن 
مـن 264الفصـل تضـىقالجـزاءات المـؤطرة بینـدرج فـي بـاب مـا غرامات التأخیر بمثابة تعویض اتفاقي و هو 

للهیئة التحكیمیة تخفیض التعویض المتفق علیه إذا كان مبالغا فیه أو الرفع ع الذي یخول للمحكمة كما.ل.ق
بنســبة النفــع الــذي عــاد علــى و لهــا أیضــا أن تخفــض مــن التعــویض المتفــق علیــه . مــن قیمتــه إذا كــان زهیــدا 

.الدائن من جراء التنفیذ الجزئي مما یتعین معه رد هذا السبب من الطعن لعدم وجاهته 
ي وسوء التعلیل فإنه بالرجوع إلى حیثیات دنوص الدفع بعدم تطبیق قواعد الإثبات الموحیث إنه بخص
أن الهیئـة التحكیمیـة و بعـد اطلاعهـا علـى الوثـائق المـدلى بهـا مـن قبـل طرفـي النـزاع المقرر التحكیمي یتضح 

ملـة لعقـد الصـفقة بما فیها الرسائل المتبادلة بینهما و محاضر المهندس المشرف علـى الـورش و التـي تبقـى مك
برة عن الاتفاقات الحاصلة و كذا من خلال ما راج بجلسات الاستماع و المتدخلین في الصفقة تبین لهـا و مع

غیر أنها لا تتحمل مسؤولیتها كاملة لوحدها وبذلك أن واقعة التأخیر في تنفیذ الأشغال ثابتة في حق الطاعنة 
مـــن 264قـــدیر التعـــویض الاتفـــاقي اســـتنادا إلـــى أحكـــام الفصـــل أعملـــت الهیئـــة التحیكیمـــة ســـلطتها التقدیریـــة لت
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درهـم ســیما وأن أطــراف 4.500.000,00درهــم إلـى مبلــغ 13.656.000,00ع و قامـت بتخفیضــه مـن .ل.ق
ق مقتضــیات الفصــل أي قــانون و هــو مــا حــدا بهیئــة التحكــیم إلــى تطبیــیتفقــوا علــى تطبیــق قواعــد التحكــیم لــم 

لهیئـــة وأنـــه مـــن المقـــرر قانونـــا أن ل.لـــم یعـــد واجـــب التطبیـــق1965مرســـوم ت علـــى أن بعـــدما وقفـــ327-18
الســلطة العامــة فــي فهــم وقــائع الــدعوى و تقــدیر مســتنداتها و تفســیر الطلبــات المقدمــة إلیهــا بمــا هــو التحكیمیــة 

فـي طلبـاتأوفى بمقصود طرفي النزاع و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فیه قد أقام قضاءه في الفصـل 
الفسخ أو التعویض عنـه علـى أوراق الـدعوى الصـریحة و الواضـحة عبـارة و مـدلولا فـإن النعـي علیـه بـالبطلان 

.یكون على غیر أساس 
وحیث إنه تبعا لما سبق بیانه أعلاه و بغض النظر عن بـاقي أوجـه الطعـن المتفرعـة عـن هـذا السـبب 

الأخـرى یل فـي معـرض الإجابـة عـن بـاقي الأسـباب و التي لا تعدو أن تكون تكرارا لما تم التعرض إلیـه بتفصـ
التي تدخل في صمیم صلاحیات الهیئة التحكیمیة في تقدیر مستندات الدعوى و تفسیر الطلبات المقدمة إلیها 

.المتمسك بها و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب نترى المحكمة عدم اعتبار أسباب البطلا

ــأمر بتنفیــذ الحكــم ى الــبطلان وجــب وحیــث إذا قضــت محكمــة الاســتئناف بــرفض دعــو  علیهــا أن ت
من قانون المسطرة المدنیة كما وقع تغییره و تتمیمه بمقتضـى القـانون 327التحكیمي وفقا لأحكام الفصل 

.المتعلق بالحكم أو الوساطة الاتفاقیة08.05

الأسبـــــابلـھذه 
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول طلب الطعن بالبطلان : في الشـــكـل 
برفض دعوى البطلان و الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي الصـادر عـن الهیئـة التحكیمیـة المشـكلة :في الموضوع 

كــــرئیس و المــــودع بكتابــــة الضــــبط بتــــاریخ مـــن الســــادة أحمــــد زركــــل و بوشــــعیب ملجــــاوي و طـــارق مصــــدق 
.10/2018تحت عدد 13/04/2018

و تحمیل الطالبة الصائر
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ا/ز

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.16/10/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا 

مستشارا 
الضبطكاتبةالسیدةبمساعدة

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي

.ش م في شخص ممثلها القانونيXشركة بین 
.الجاعلة محل المخابرة  معها بمكتب  الأستاذ الحسین قاسمي المحامي بهیئة  الدار البیضاء

من جهةالطالبةابوصفه
البنك : وبین 

المحامیتان بهیئة الدار البیضاءتنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي فهري واسماء العراقي 
.من جهة أخرىضدهمطعونبوصفه 

بتاریخ به الطالبة  بواسطة نائبها  والمؤدى عنه الرسم الثابت والذي تقدمتبناء على  المقال 
عن الهیئة 31/01/2018المقرر التحكیمي الباب الصادرفيوالذي تطعن فیه بالبطلان18/5/2018

المغربیةالمملكة
السلطة القضائیة

محكمة الاستئناف التجاریة 
بالدار البیضاء

4497: رقمقرار 
2018/10/16: بتاریخ
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بصحة الشرط و القاضي المتكونة من الأساتذة عبد االله درمیش ومحمد المرنیسي وجهاد اكرمالتحكیمیة
التحكیمي، وبانعقاد  اختصاصها  للبت في كافة الطلبات  التي تضمنها المقال الذي تقدمت  به الطالبة البنك  

للحساب الجاري بمبلغ ، باستثناء  شق طلب  الأداء  المتعلق  بالرصید  المدین2017ینایر 26بتاریخ 
،  وبانعقاد  اختصاصها  للبث  بشأنهدرهما الذي سبق  للهیئة  ان صرحت  بعدم اختصاصه 329.926.96

خلال Xفي كافة الطلبات  التي تضمنها  المقال المضاد ومقال الإدخال  الذي  تقدمت به  المطلوبة شركة 
" لة بالشرط التحكیمي، وبعدم  قبول طلب الطالبة الطلبات المشمو أسبابفي حدود 2017ابریل 4جلسة 

الدفاع، وبعدم  قبول طلب بأتعابXالرامي الى  الحكم على المطلوبة شركة "   البنك الشعبي المركزي 
في المسطرة " الشعبي مساهمة " وشركة " 1شركة  صندوق مساهمة إدخالإلىالرامي Xالمطلوبة شركة 

مبلغ " البنك الشعبي المركزي " بأدائها للطالبة " Xلوبة شركة الحالیة، وبالحكم على المط
الى غایة 2016اكتوبر 31درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ قفل الحساب  الموافق ل 250.402.874.15

الإدلاء  الفعلي وبرفض باقي  طلبات الطالبة باستثناء  ما تعلق منها بصائر  التحكیم،  وبرفض  كل الطلبات 
صائر التحكیم والحكم علیها بناء علیه،  وبادائها X، وبتحمیل المطلوبة شركة  Xلمضادة للمطلوبة شركة ا

درهم برسم 40.000درهم  برسم اتعاب المحكمین ومبلغ 850.000مبلغ " البنك الشعبي المركزي" للطالبة 
التحكیم أتعابدرهم برسم 82.5000غ مبل" عبد االله درمیش " نفقات التحكیم، وبأدائها لرئیس الهیئة النقیب 

90.000مبلغ " محمد المرنیسي " درهم برسم نفقات التحكیم، وبادائها للمحكم  الثاني  الأستاذ 15.000ومبلغ 
.التحكیمأتعابدرهم برسم 82.500مبلغ " جهاد اكرام " للمحكم الأول وبأدائهاالتحكیم،  أتعابدرهم برسم  

عن الهیئة التحكیمیة المكونة من 22/2/2018وكذا في المقرر التحكیمي  الإصلاحي  الصادر بتاریخ 
جهاد أكرام والقاضي باصلاح اسم  الطالبة  في –محمد المرؤونیسي –المحكمین  الأساتذة  عبد االله درمیش 

والأمر 11/7/2017تاریخ كل من الأمر التحكیمي المتعلق بالإختصاص وبصحة الشرط التحكیمي الصادر ب
والحكم التحكیمي الباث في النزاع الصادر  15/9/2017التمهیدي  القاضي باجراء الخبرة الصادر  بتاریخ 

البنك " ولیس "  البنك الشعبي المركزي" وذلك الى الإشارة الى ان تسمیة الطالبة هي 31/1/2018بتاریخ 
". المركزي الشعبي 

أسباب الطعن بالبطلان

.اولا من حیث بطلان الحكم التحكیمي لتشكیل الهیئة بصفة غیر قانونیة ومخالفة لإتفاق الطرفین
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المشرع قرر بطلان الحكم التحكیمي اذا صدر في غیاب اتفاق التحكیم او اذا كان  اتفاق التحكیم باطلا أن
صدر  الحكم بعد انتهاء  اجل إذاو او اذا تم تشكیل الهیئة التحكیمیة غیر قانونیة او مخالفة لإتفاق الطرفین ا

فانه 14/3/2008من العقد المؤرخ في 22الشرط التحكیمي المضمن بالفصل إلىالتحكیم،  وانه بالرجوع 
ینص على انه، یخضع العقد الحالي للقانون المغربي، في حالة نشوء نزاع یتعلق بصحة او بتفسیر او بتنفیذ 

سیبذل الطرفان  اللذان یعنیهما  الأمر قصارى  جهدهما من اجل حل النزاع العقد او وثائق التمویل بصفة عامة
یوما  من تاریخ التبلیغ الذي سیوجهه الطرف الأكثر استعجالا  الى 30عن طریق التسویة  الودیة  داخل اجل 

اع  عن طریق الطرف  الأخر،  وفي حالة تعذر  التسویة الودیة  خلال الأجل المذكور، سیقوم الطرفان بحل النز 
وما یلیه  من قانون المسطرة المدنیة،  وبعد انتهاء  اجل 306مسطرة التحكیم المنصوص علیها  في الفصول 

یوما سیبلغ الطرف  الأكثر استعجالا الى الطرف الأخر  اسم المحكم  الذي وقع  علیه اختیاره  مع دعوى  30
یوما  من 15الطرف الثاني بتعیین محكم عنه داخل اجل هذا الطرف  الأخیر لتعیین  محكم عنه  اذا لم یقم  

تاریخ  توجیه طلب الطرف الأول سیتم تعیین  هذا المحكم بواسطة  امر  استعجالي صادر  عن رئیس  
المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، وسیقوم المحكمان المعینان سواء من قبل  الطرفین ام عن طریق المحكمة 

یوما  من تاریخ تعیین المحكم الثاني،  وانه 20المحكم الثاني بتعیین محكم ثالث خلال التجاریة  فیما یخص 
بالرجوع الى المقرر التحكیمي  یلاحظ ان الطالبة  عینت عنها كمحكم الأستاذ  جهاد  اكرام  بتاریخ 

مین وان المحك29/12/2016وان الطالبة  عینت عنها  كمحكم محمد المرنیسي بتاریخ 16/12/2016
المذكورین عینا النقیب عبد االله درمیش كمحكم ثالث رئیسا  لهیئة  التحكیم بمقتضى المحضر المؤرخ  في 

، وان تعیین المحكم الثالث جاء خارج  21/1/2017وكان اول  اجتماع للهیئة التحكیمیة بتاریخ 18/01/2017
ان اخر اجل لتعیین  المحكم الثالث  یوما المنصوص علیه بالفصل اعلاه من الشرط  التحكیمي، اذ20اجل 

، وان الثابت من ذلك  ان 29/12/2016باعتبار ان المحكم  الثاني عین بتاریخ 17/01/2017كان هو 
تشكیل  الهیئة التحكیمیة تم بصفة  غیر نظامیة ومخالفة  لم تم علیه  الطرفین مما یتعین معه التصریح  

وكذا المقرر التحكیمي  الإصلاحي  الصادر 31/01/2018ر  بتاریخ ببطلان الحكم التحكیمي  الباث  الصاد
محمد –عن الهیئة  التحكیمیة  المكونة  من المحكمین الأساتذة عبد االله درمیش 22/02/2018بتاریخ 

.جهاد اكرام–المرؤنیسي 

حكیمي  المشار من حیث بطلان الحكم  التحكیمي لصدوره  خارج الأجل  المتفق علیه  بالشرط  الت: ثانیا
.أي بعد انتهاء  اجل التحكیم14/03/2008الیه بالعقد المؤرخ  في 
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ان المشرع قرر بطلان الحكم التحكیمي اذا صدر في غیاب اتفاق التحكیم او اذا كان  اتفاق التحكیم 
الحكم بعد انتهاء  باطلا او اذا تم تشكیل الهیئة التحكیمیة غیر قانونیة او مخالفة لإتفاق الطرفین او اذا صدر

14/3/2008من العقد المؤرخ في 22اجل التحكیم،  وانه بالرجوع الى  الشرط التحكیمي المضمن بالفصل 
فانه ینص على انه، یخضع العقد الحالي للقانون المغربي، في حالة نشوء نزاع یتعلق بصحة او بتفسیر او 

طرفان  اللذان یعنیهما  الأمر قصارى  جهدهما من اجل حل بتنفیذ العقد او وثائق التمویل بصفة عامة سیبذل ال
یوما  من تاریخ التبلیغ الذي سیوجهه الطرف الأكثر استعجالا  30النزاع عن طریق التسویة  الودیة  داخل اجل 

الى الطرف  الأخر،  وفي حالة تعذر  التسویة الودیة  خلال الأجل المذكور، سیقوم الطرفان بحل النزاع  عن 
وما یلیه  من قانون المسطرة المدنیة،  وبعد انتهاء  306یق مسطرة التحكیم المنصوص علیها  في الفصول طر 

یوما سیبلغ الطرف  الأكثر استعجالا الى الطرف الأخر  اسم المحكم  الذي وقع  علیه اختیاره  مع 30اجل 
15اني بتعیین محكم عنه داخل اجل دعوى  هذا الطرف  الأخیر لتعیین  محكم عنه  اذا لم یقم  الطرف الث

یوما  من تاریخ  توجیه طلب الطرف الأول سیتم تعیین  هذا المحكم بواسطة  امر  استعجالي صادر  عن 
رئیس  المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، وسیقوم المحكمان المعینان سواء من قبل  الطرفین ام عن طریق 

یوما  من تاریخ تعیین المحكم 20لثاني بتعیین محكم ثالث خلال المحكمة التجاریة  فیما یخص  المحكم ا
ایام من تاریخ  تعین المحكم الثالث 8الثاني،  ستجتمع  الهیئة التحكیمیة المشكلة بناء على ذلك خلال اجل 

یوما  من تاریخ  الإجتماع الأول، یتعین على المحكمة البت 90بحیث یتعین  علیها اصدار حكمها خلال اجل 
في النزاع عن طریق تطبیق  القانون ولا یلزمون  بتتبع  القواعد المسطریة المطبقة امام المحاكم، وانه مؤدى ذلك 
هو ان المحكمان المعینان سواء من قبل  الطرفین ام عن طریق المحكمة التجاریة فیما یخص المحكم  الثاني، 

ن المحكم الثاني،  وان الهیئة التحكیمیة  المشكلة یوما  من تاریخ  تعیی20یقومان بتعیین محكم ثالث  خلال 
ایام  من تاریخ تعین المحكم  الثالث،  وان الهیئة التحكیمیة یتعین علیها 8بناء على ذلك تجتمع خلال اجل 

یوما  من تاریخ  الإجتماع الأول، وانه بالرجوع الى المقرر  التحكیمي یلاحظ 90اصدار  حكمها خلال اجل 
وان الطالبة  عینت عنها  كمحكم 16/12/2016عینت عنها كمحكم الأستاذ جهاد  اكرام  بتاریخ ان الطالبة 

وان المحكمین المذكورین عینا النقیب عبد االله درمیش كمحكم ثالث 29/12/2016محمد المرنیسي بتاریخ 
یئة التحكیمیة وكان اول  اجتماع لله18/01/2017رئیسا  لهیئة  التحكیم بمقتضى المحضر المؤرخ  في 

یوما انطلاقا  من 90الهیئة التحكیمیة یتعین علیها  ان تصدر  حكمها خلال اجل إن، 21/1/2017بتاریخ 
.21/4/2017كتاریخ  انطلاقا اجل التحكیم وهو الأجل الذي ینتهي  في 21/01/2017تاریخ 
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أي خارج 31/01/2018بتاریخ أصدرتهان الهیئة  التحكیمیة  الباتوان الثابت  من الحكم  التحكیمي 
یوما المشار الیه بالشرط التحكیمي اعلاه،  وان الهیئة التحكیمیة تشیر  الى وثیقة  تحكیم ضمن 90اجل 

والتي لا وجود لها، وان اجل  التحكیم له ارتباط لصیق بالنظام العام وان الهیئة الباتحكمها  التحكیمي 
كم فیه كما تشاء لوحدها  وخارج ارادة الأطراف،  وانه لا وجود لأي اتفاق على التحكیمیة  لا یمكنها  ان تتح

الباتتمدید الأجل ولا أي  أي امر رئاسي بتمدیده، مما یتعین معه التصریح  ببطلان الحكم التحكیمي  
عن 22/02/2018وكذا المقرر التحكیمي  الإصلاحي  الصادر بتاریخ 31/01/2018الصادر  بتاریخ 

.جهاد اكرام–محمد المرؤنیسي –هیئة  التحكیمیة  المكونة  من المحكمین الأساتذة عبد االله درمیش ال

من حیث بطلان الحكم التحكیمي لتجاوز  الهیئة التحكیمیة  لإختصاصها بعدم تقییدها  بالمهمة  : ثالثا
.في التحكیمالمسندة  الیها وبثها  في مسائل لا یشمل التحكیم وتجاوزها حدود اتفاق طر 

ان المشرع قرر بطلان الحكم التحكیمي اذا صدر في غیاب اتفاق التحكیم او اذا كان  اتفاق التحكیم 
الطرفین او اذا صدر  الحكم بعد انتهاء  لاتفاقباطلا او اذا تم تشكیل الهیئة التحكیمیة غیر قانونیة او مخالفة 

14/3/2008من العقد المؤرخ في 22مي المضمن بالفصل اجل التحكیم،  وانه بالرجوع الى  الشرط التحكی
فانه ینص على انه، یخضع العقد الحالي للقانون المغربي، في حالة نشوء نزاع یتعلق بصحة او بتفسیر او 
بتنفیذ العقد او وثائق التمویل بصفة عامة سیبذل الطرفان  اللذان یعنیهما  الأمر قصارى  جهدهما من اجل حل 

یوما  من تاریخ التبلیغ الذي سیوجهه الطرف الأكثر استعجالا  30ریق التسویة  الودیة  داخل اجل النزاع عن ط
الى الطرف  الأخر،  وانه من اهم الإلتزامات  الواقعة على عاتق الهیئة  التحكیمیة التقید  بالمهمة المسندة الیها  

یفید ان تسویة النزاع  بین الطرفین أعلاهإلیهمن الفصل كما تمت  الإشارة2في اتفاق التحكیم، وان البند  
ینحصر  في النظر في صحة  او بتفسیر او بتنفیذ  العقد  او ووثائق التمویل بصفة عامة،  وان صلاحیة 
الهیئة التحكیمیة محددة في البث  في النزاعات المتعلقة بصحة او بتفسیر  او بتنفیذ  العقد  او وثائق  التمویل 

.لا تتجاوزها الى النزاع المتعلق بالأداء  والتعویضبصفة عامة، و 

إلیهاوان الثابت  من المقرر التحكیمي ان الهیئة التحكیمیة بتت  في النزاع  المتعلق  بالأداء  غیر المسند 
بحدوده،  وانه لما كانت الالتزامفي الإتفاق التحكیمي، علما ان هذا الأخیر یجب ان یفسر تفسیرا ضیقا ویتعین 

مهمة البث فیها فان مقررها  التحكیمي مناط الطعن  الحالي إلیهالهیئة التحكیمیة بتت في مسائل غیر  مسند ا
وكذا 31/01/2018یكون باطلا،  مما یتعین معه التصریح  ببطلان الحكم التحكیمي  الباث  الصادر  بتاریخ 
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ئة  التحكیمیة  المكونة  من المحكمین عن الهی22/02/2018المقرر التحكیمي  الإصلاحي  الصادر بتاریخ 
.جهاد اكرام–محمد المرؤنیسي –الأساتذة عبد االله درمیش 

والذي ینص على انه اذا ابطلت محكمة الإستئناف الحكم التحكیمي بتت في 37-327وانه طبقا  للفصل 
.جوهر النزاع في اطار المهمة المحددة الى الهیئة التحكیمیة

درهم یبلغ دین شركة أ ج ن 40554526,82ت السابقة انه مع فرق  بمبلغ ویستخلص من الحسابا
-AGNانفست   INVEST درهم عوض 210.178.274,29اتجاه البنك  المركزي  الشعبي مبلغ

خبرة حسابیة  قصد ضبط  المدیونیة  على وجهها بإجراءدرهم، ملتمسة التصریح 250.732.801,11
بنسخة من الحكم التحكیمي ونسخة من وأدلتالصحیح وحفظ  حق الطالبة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة، 

.  الأمر بالتذییل مع غلاف التبلیغ

الرسوم القضائیة عن أداءدفع فیها بعدم وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المطعون ضدها 
الطعن غیر جدیة وان ملتمس أسبابالحكم المطعون فیه وبأن الطاعنة لم تتقدم باي طلب في نهایة مقالها وبأن 

.اجراء خبرة غیر جدي

وبناءا على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف الطاعنة والتي اجابت فیها بخصوص الدفع بعدم قبول 
المقرر التحكیمي لم یورد بشأنه المشرع اي رسم القضائیة بان الطعن بالبطلان في الطعن لعدم اداء الرسوم 

قضائي بالنسبة وانه لا یمكن الزام الطاعنة بأداء رسوم قضائیة غیر محددة وغیر منصوص علیها عن طعن 
طلان في بدون رسوم وان قانون المصاریف القضائیة لا یستوجب اداء الرسم القضائي النسبي على الطعن بالب

.                                                                                                                            المقررات التحكیمیة

حضر نائب الطرفین وسبق تأخیر القضیة 25/09/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
.   16/10/2018فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة جاهزة 
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التعلیل
27/4/1984الصادر بتاریخ 1.84.54حیث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الظهیر الشریف رقم 

الرسم القضائي الواجب أداؤه بخصوص الطعن إلىالمتعلق بتنظیم المصاریف القضائیة، لئن كان لم یشر 
ضد الحكم التحكیمي الطعنأنیفسر على أنبالبطلان المقدم ضد الحكم التحكیمي فإن سكوت النص لا یجب 

الرسم النسبي أداءیخضع لرسم ثابت، وانه في غیاب نص صریح یعفي طالب الطعن ضد الحكم التحكیمي من 
حدد وان دفع الطاعنة بان الرسم النسبي باعتباره طلبا غیر ملأداءیبقي الطعن في الحكم التحكیمي خاضعا 

بأداءإلزامهارسم قضائي بالنسبة وانه لا یمكن أيالمشرع الطعن بالبطلان في المقرر التحكیمي لم یورد بشأنه 
رسوم غیر محددة وغیر منصوص علیها، لا یمكن اعتماده للقول بالرسم الثابت بالنسبة للطعن في الحكم 

الرسم الثابت عن أداءاجتهاد صادر عن محكمة النقض یكرس آوالتحكیمي في غیاب نص صریح یكرس ذلك 
فان الرسم النسبي على أخرىهذا من جهة، ومن جهة كم التحكیمي بدل الرسم النسبيالطعن المقدم في الح

.الطعون ضد الحكم التحكیمي هو المعمول به على صعید محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

عن الدفع وناقشته من جمیع الوجوه واعتبرت تكملة الرسم القضائي عن أجابتالطاعنة قد إنوحیث 
الطالبة إنذارمن الظهیر المتعلق بتنظیم الرسوم القضائیة 9الطعن غیر واجب مما یبقى معه استنادا للفصل 

كملة تحت طائلة عدم القبول بدون جدوى هذا فضلا على انه لا مجال للحدیث عن تأجلابتكملة الرسوم ومنحها 
یكون الطرف أنتكملة الرسوم فتقتضي أماالرسم الثابت، بأداءالرسوم القضائیة لان الطاعنة اكتفت أداء

لطلبها وهي إیداعهاجزءا من الرسوم وتنذره المحكمة بأداء الباقي، وان الطاعنة وبمجرد أدىقد بالأمرالمعني 
رئیس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف ىإلالرسم النسبي من خلال الكتاب الذي وجهته أداءترفض 

.الأداءبمقالها والتي تشعره فیه برفضها التجاریة والمرفق 

ما ذكر ونظرا لعدم استكمال الطاعنة الرسم المستحق عن المبلغ المحكوم به بمقتضى إلىوحیث بالاستناد 
.أعلاهالمقرر التحكیمي المطعون فیه یجعل الطعن غیر مقبول للعلة المذكورة 

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
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ـهذه الأسبـــــابل

.وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.عدم قبول الطعن و ابقاء الصائر على رافعته: في الشــكــــل

.التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

كاتب الضبطالمستشار المقرر             الرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.16/10/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا ومقررا 

مستشارا 
السیدةكاتبة الضبطبمساعدة

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 

.ش م في شخص ممثلها القانونيXXشركة بین 
.الجاعلة محل المخابرة  معها بمكتب  الأستاذ الحسین قاسمي المحامي بهیئة  الدار البیضاء

من جهةالطالبةابوصفه
البنك : وبین 

ن بهیئة الدار البیضاءتنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي فهري واسماء العراقي المحامیتا
.من جهة أخرىضدهمطعونبوصفه 

18/5/2018بتاریخ به الطالبة  بواسطة نائبها  والمؤدى عنه الرسم الثابت والذي تقدمتبناء على  المقال 
المتكونة من عن الهیئة التحكیمیة31/01/2018والذي تطعن فیه بالبطلان في المقرر التحكیمي الباب الصادر

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

4498: رقمقرار 
2018/10/16: بتاریخ

2018/8230/2735: ملف رقم
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بصحة الشرط التحكیمي، وبانعقاد  اختصاصها  للبت و القاضي الأساتذة عبد االله درمیش ومحمد المرنیسي وجهاد اكرم
، باستثناء  2017ینایر 26في كافة الطلبات  التي تضمنها المقال الذي تقدمت  به الطالبة البنك  المركزي بتاریخ 

درهم الذي سبق  للهیئة  ان 584.666,63ساب الجاري بمبلغ شق طلب  الأداء  المتعلق  بالرصید  المدین للح
صرحت  بعدم اختصاصه بشانه،  وبانعقاد  اختصاصها  للبث  في كافة الطلبات  التي تضمنها  المقال المضاد ومقال 

في حدود اسباب  الطلبات المشمولة 2017ابریل 4خلال جلسة XXالإدخال  الذي  تقدمت به  المطلوبة شركة 
باتعاب الدفاع، مي الى  الحكم على المطلوبة الرا"   البنك المركزي " بالشرط التحكیمي، وبعدم  قبول طلب الطالبة 

" مساهمة بنك" وشركة " 1الرامي الى ادخال شركة  صندوق مساهمة هولدینغXXشركةول طلب المطلوبةوبعدم  قب
مبلغ " البنك المركزي " ة بأدائها للطالبهولدینغ XXفي المسطرة الحالیة، وبالحكم على المطلوبة شركة 

الى غایة الإدلاء  2016اكتوبر 31درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ قفل الحساب  الموافق ل 415.132.059,88
الفعلي وبرفض باقي  طلبات الطالبة باستثناء  ما تعلق منها بصائر  التحكیم،  وبرفض  كل الطلبات المضادة للمطلوبة 

" لتحكیم والحكم علیها بناء علیه،  وبادائها للطالبة صائر اهولدینغ XX، وبتحمیل المطلوبة شركة  هولدینغ XXشركة 
درهم برسم نفقات التحكیم، وبأدائها 40.000درهم  برسم اتعاب المحكمین ومبلغ 850.000مبلغ " البنك المركزي

درهم برسم نفقات15.000درهم برسم اتعاب التحكیم ومبلغ 82.5000مبلغ " عبد االله درمیش " لرئیس الهیئة النقیب 
وبأدائهادرهم برسم  اتعاب التحكیم،  90.000مبلغ " محمد المرنیسي " التحكیم، وبادائها للمحكم  الثاني  الأستاذ 

.التحكیمأتعابدرهم برسم 82.500مبلغ " جهاد اكرام " للمحكم الأول 

كونة من المحكمین  عن الهیئة التحكیمیة الم22/2/2018وكذا في المقرر التحكیمي  الإصلاحي  الصادر بتاریخ 
اسم  الطالبة  في كل من الأمر التحكیمي بإصلاحجهاد أكرام والقاضي –نیسي محمد المر –الأساتذة  عبد االله درمیش 

والأمر التمهیدي  القاضي باجراء الخبرة 11/7/2017وبصحة الشرط التحكیمي الصادر بتاریخ بالاختصاصالمتعلق 
وذلك الى الإشارة الى 31/1/2018م التحكیمي الباث في النزاع الصادر  بتاریخ والحك15/9/2017الصادر  بتاریخ 

". البنك المركزي " ولیس "  البنك المركزي" ان تسمیة الطالبة هي 

أسباب الطعن بالبطلان

.اولا من حیث بطلان الحكم التحكیمي لتشكیل الهیئة بصفة غیر قانونیة ومخالفة لإتفاق الطرفین
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ان المشرع قرر بطلان الحكم التحكیمي اذا صدر في غیاب اتفاق التحكیم او اذا كان  اتفاق التحكیم باطلا او اذا 
الطرفین او اذا صدر  الحكم بعد انتهاء  اجل التحكیم،  وانه لاتفاقتم تشكیل الهیئة التحكیمیة غیر قانونیة او مخالفة 

فانه ینص على انه، یخضع 14/3/2008من العقد المؤرخ في 22ل الشرط التحكیمي المضمن بالفصإلىبالرجوع 
العقد الحالي للقانون المغربي، في حالة نشوء نزاع یتعلق بصحة او بتفسیر او بتنفیذ العقد او وثائق التمویل بصفة عامة 

30ودیة  داخل اجل سیبذل الطرفان  اللذان یعنیهما  الأمر قصارى  جهدهما من اجل حل النزاع عن طریق التسویة  ال
یوما  من تاریخ التبلیغ الذي سیوجهه الطرف الأكثر استعجالا  الى الطرف  الأخر،  وفي حالة تعذر  التسویة الودیة  

وما 306خلال الأجل المذكور، سیقوم الطرفان بحل النزاع  عن طریق مسطرة التحكیم المنصوص علیها  في الفصول 
یوما سیبلغ الطرف  الأكثر استعجالا الى الطرف الأخر  اسم 30ة،  وبعد انتهاء  اجل یلیه  من قانون المسطرة المدنی

المحكم  الذي وقع  علیه اختیاره  مع دعوى  هذا الطرف  الأخیر لتعیین  محكم عنه  اذا لم یقم  الطرف الثاني بتعیین 
ن  هذا المحكم بواسطة  امر  استعجالي یوما  من تاریخ  توجیه طلب الطرف الأول سیتم تعیی15محكم عنه داخل اجل 

صادر  عن رئیس  المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، وسیقوم المحكمان المعینان سواء من قبل  الطرفین ام عن طریق 
یوما  من تاریخ تعیین المحكم الثاني،  وانه 20المحكمة التجاریة  فیما یخص  المحكم الثاني بتعیین محكم ثالث خلال 

وان 16/12/2016ع الى المقرر التحكیمي  یلاحظ ان الطالبة  عینت عنها كمحكم الأستاذ  جهاد  اكرام  بتاریخ بالرجو 
وان المحكمین المذكورین عینا النقیب عبد االله 29/12/2016عینت عنها  كمحكم محمد المرنیسي بتاریخ العارضة

وكان اول  اجتماع للهیئة 18/01/2017المؤرخ  في درمیش كمحكم ثالث رئیسا  لهیئة  التحكیم بمقتضى المحضر 
یوما المنصوص علیه بالفصل اعلاه 20، وان تعیین المحكم الثالث جاء خارج  اجل 21/1/2017التحكیمیة بتاریخ 

باعتبار ان المحكم  الثاني 17/01/2017من الشرط  التحكیمي، اذ  ان اخر اجل لتعیین  المحكم الثالث  كان هو 
، وان الثابت من ذلك  ان تشكیل  الهیئة التحكیمیة تم بصفة  غیر نظامیة ومخالفة  لم تم 29/12/2016یخ عین بتار 

وكذا المقرر 31/01/2018علیه  الطرفین مما یتعین معه التصریح  ببطلان الحكم التحكیمي  الباث  الصادر  بتاریخ 
التحكیمیة  المكونة  من المحكمین الأساتذة عبد االله عن الهیئة 22/02/2018التحكیمي  الإصلاحي  الصادر بتاریخ 

.جهاد اكرام–محمد المرؤنیسي –درمیش 

من حیث بطلان الحكم  التحكیمي لصدوره  خارج الأجل  المتفق علیه  بالشرط  التحكیمي  المشار الیه : ثانیا
.أي بعد انتهاء  اجل التحكیم14/03/2008بالعقد المؤرخ  في 

قرر بطلان الحكم التحكیمي اذا صدر في غیاب اتفاق التحكیم او اذا كان  اتفاق التحكیم باطلا او ان المشرع
اذا تم تشكیل الهیئة التحكیمیة غیر قانونیة او مخالفة لإتفاق الطرفین او اذا صدر  الحكم بعد انتهاء  اجل التحكیم،  
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فانه ینص على انه، 14/3/2008لعقد المؤرخ في من ا22وانه بالرجوع الى  الشرط التحكیمي المضمن بالفصل 
یخضع العقد الحالي للقانون المغربي، في حالة نشوء نزاع یتعلق بصحة او بتفسیر او بتنفیذ العقد او وثائق التمویل 
بصفة عامة سیبذل الطرفان  اللذان یعنیهما  الأمر قصارى  جهدهما من اجل حل النزاع عن طریق التسویة  الودیة  

یوما  من تاریخ التبلیغ الذي سیوجهه الطرف الأكثر استعجالا  الى الطرف  الأخر،  وفي حالة تعذر  30ل اجل داخ
التسویة الودیة  خلال الأجل المذكور، سیقوم الطرفان بحل النزاع  عن طریق مسطرة التحكیم المنصوص علیها  في 

یوما سیبلغ الطرف  الأكثر استعجالا الى 30انتهاء  اجل وما یلیه  من قانون المسطرة المدنیة،  وبعد 306الفصول 
الطرف الأخر  اسم المحكم  الذي وقع  علیه اختیاره  مع دعوى  هذا الطرف  الأخیر لتعیین  محكم عنه  اذا لم یقم  

محكم یوما  من تاریخ  توجیه طلب الطرف الأول سیتم تعیین  هذا ال15الطرف الثاني بتعیین محكم عنه داخل اجل 
بواسطة  امر  استعجالي صادر  عن رئیس  المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، وسیقوم المحكمان المعینان سواء من قبل  

یوما  من تاریخ 20الطرفین ام عن طریق المحكمة التجاریة  فیما یخص  المحكم الثاني بتعیین محكم ثالث خلال 
ایام من تاریخ  تعین المحكم 8یمیة المشكلة بناء على ذلك خلال اجل تعیین المحكم الثاني،  ستجتمع  الهیئة التحك

یوما  من تاریخ  الإجتماع الأول، یتعین على المحكمة البت 90الثالث بحیث یتعین  علیها اصدار حكمها خلال اجل 
م، وانه مؤدى ذلك هو ان في النزاع عن طریق تطبیق  القانون ولا یلزمون  بتتبع  القواعد المسطریة المطبقة امام المحاك

المحكمان المعینان سواء من قبل  الطرفین ام عن طریق المحكمة التجاریة فیما یخص المحكم  الثاني، یقومان بتعیین 
یوما  من تاریخ  تعیین المحكم الثاني،  وان الهیئة التحكیمیة  المشكلة بناء على ذلك تجتمع 20محكم ثالث  خلال 

90اریخ تعین المحكم  الثالث،  وان الهیئة التحكیمیة یتعین علیها اصدار  حكمها خلال اجل ایام  من ت8خلال اجل 
یوما  من تاریخ  الإجتماع الأول، وانه بالرجوع الى المقرر  التحكیمي یلاحظ ان الطالبة عینت عنها كمحكم الأستاذ 

وان 29/12/2016د المرنیسي بتاریخ وان الطالبة  عینت عنها  كمحكم محم16/12/2016جهاد  اكرام  بتاریخ 
المحكمین المذكورین عینا النقیب عبد االله درمیش كمحكم ثالث رئیسا  لهیئة  التحكیم بمقتضى المحضر المؤرخ  في 

، ان الهیئة التحكیمیة یتعین علیها  ان تصدر  21/1/2017وكان اول  اجتماع للهیئة التحكیمیة بتاریخ 18/01/2017
كتاریخ  انطلاقا اجل التحكیم وهو الأجل الذي ینتهي  21/01/2017یوما انطلاقا  من تاریخ 90حكمها خلال اجل

.21/4/2017في 

أي خارج اجل 31/01/2018وان الثابت  من الحكم  التحكیمي البات ان الهیئة  التحكیمیة  اصدرته  بتاریخ 
التحكیمیة تشیر  الى وثیقة  تحكیم ضمن حكمها  التحكیمي یوما المشار الیه بالشرط التحكیمي اعلاه،  وان الهیئة 90

البات والتي لا وجود لها، وان اجل  التحكیم له ارتباط لصیق بالنظام العام وان الهیئة التحكیمیة  لا یمكنها  ان تتحكم 
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أي امر رئاسي فیه كما تشاء لوحدها  وخارج ارادة الأطراف،  وانه لا وجود لأي اتفاق على تمدید الأجل ولا أي  
وكذا المقرر 31/01/2018بتمدیده، مما یتعین معه التصریح  ببطلان الحكم التحكیمي  البات  الصادر  بتاریخ 

عن الهیئة  التحكیمیة  المكونة  من المحكمین الأساتذة عبد االله 22/02/2018التحكیمي  الإصلاحي  الصادر بتاریخ 
.جهاد اكرام–محمد المرؤنیسي –درمیش 

بعدم تقییدها  بالمهمة  المسندة  لاختصاصهامن حیث بطلان الحكم التحكیمي لتجاوز  الهیئة التحكیمیة  : ثالثا
.الیها وبثها  في مسائل لا یشمل التحكیم وتجاوزها حدود اتفاق طرفي التحكیم

تفاق التحكیم باطلا او ان المشرع قرر بطلان الحكم التحكیمي اذا صدر في غیاب اتفاق التحكیم او اذا كان  ا
اذا تم تشكیل الهیئة التحكیمیة غیر قانونیة او مخالفة لإتفاق الطرفین او اذا صدر  الحكم بعد انتهاء  اجل التحكیم،  

فانه ینص على انه، 14/3/2008من العقد المؤرخ في 22وانه بالرجوع الى  الشرط التحكیمي المضمن بالفصل 
المغربي، في حالة نشوء نزاع یتعلق بصحة او بتفسیر او بتنفیذ العقد او وثائق التمویل یخضع العقد الحالي للقانون 

بصفة عامة سیبذل الطرفان  اللذان یعنیهما  الأمر قصارى  جهدهما من اجل حل النزاع عن طریق التسویة  الودیة  
ى الطرف  الأخر،  وانه من اهم یوما  من تاریخ التبلیغ الذي سیوجهه الطرف الأكثر استعجالا  ال30داخل اجل 

من 2الواقعة على عاتق الهیئة  التحكیمیة التقید  بالمهمة المسندة الیها  في اتفاق التحكیم، وان البند  الالتزامات
الفصل كما تمت  الإشارة الیه اعلاه یفید ان تسویة النزاع  بین الطرفین ینحصر  في النظر في صحة  او بتفسیر او 

عقد  او ووثائق التمویل بصفة عامة،  وان صلاحیة الهیئة التحكیمیة محددة في البث  في النزاعات المتعلقة بتنفیذ  ال
.بصحة او بتفسیر  او بتنفیذ  العقد  او وثائق  التمویل بصفة عامة، ولا تتجاوزها الى النزاع المتعلق بالأداء  والتعویض

تحكیمیة بتت  في النزاع  المتعلق  بالأداء  غیر المسند الیها في وان الثابت  من المقرر التحكیمي ان الهیئة ال
بحدوده،  وانه لما كانت الهیئة الالتزامالإتفاق التحكیمي، علما ان هذا الأخیر یجب ان یفسر تفسیرا ضیقا ویتعین 

الحالي یكون باطلا،  التحكیمیة بتت في مسائل غیر  مسند الیها مهمة البث فیها فان مقررها  التحكیمي مناط الطعن  
وكذا المقرر التحكیمي  31/01/2018مما یتعین معه التصریح  ببطلان الحكم التحكیمي  الباث  الصادر  بتاریخ 

–عن الهیئة  التحكیمیة  المكونة  من المحكمین الأساتذة عبد االله درمیش 22/02/2018الإصلاحي  الصادر بتاریخ 
.جهاد اكرام–محمد المرؤنیسي 

الحكم التحكیمي بتت في جوهر الاستئنافمحكمة أبطلتوالذي ینص على انه اذا 37- 327نه طبقا  للفصل وا
.النزاع في اطار المهمة المحددة الى الهیئة التحكیمیة
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كوربوارایش هولدینغ درهم یبلغ دین شركة 66431937,44ویستخلص من الحسابات السابقة انه مع فرق  بمبلغ 
درهم، ملتمسة التصریح 415.716.726,51درهم عوض 349.442.919,91اتجاه البنك  المركزي  الشعبي مبلغ 

باجراء  خبرة حسابیة  قصد ضبط  المدیونیة  على وجهها الصحیح وحفظ  حق الطالبة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد 
.  ل مع غلاف التبلیغبنسخة من الحكم التحكیمي ونسخة من الأمر بالتذییوأدلتالخبرة، 

الرسوم القضائیة عن الحكم أداءضده دفع فیها بعدم المطلوبوبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف 
خبرة إجراءالطعن غیر جدیة وان ملتمس أسبابالمطعون فیه وبأن الطاعنة لم تتقدم باي طلب في نهایة مقالها وبأن 

.غیر جدي

التعقیبیة المدلى بها من طرف الطاعنة والتي اجابت فیها بخصوص الدفع بعدم قبول الطعن وبناءا على المذكرة
لعدم اداء الرسوم القضائیة بان الطعن بالبطلان في المقرر التحكیمي لم یورد بشأنه المشرع اي رسم قضائي بالنسبة وانه 

یها عن طعن بدون رسوم وان قانون الطاعنة بأداء رسوم قضائیة غیر محددة وغیر منصوص علإلزاملا یمكن 
.                                                                                                                            المصاریف القضائیة لا یستوجب اداء الرسم القضائي النسبي على الطعن بالبطلان في المقررات التحكیمیة

جاهزة حضر نائب الطرفین وسبق تأخیر القضیة 25/09/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
.  16/10/2018فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

التعلیل
27/4/1984الصادر بتاریخ 1.84.54حیث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان ا الظهیر الشریف رقم 

الرسم القضائي الواجب أداؤه بخصوص الطعن بالبطلان إلىالمتعلق بتنظیم المصاریف القضائیة، لئن كان لم یشر 
یفسر على ان الطعن ضد الحكم التحكیمي یخضع لرسم أنالمقدم ضد الحكم التحكیمي فإن سكوت النص لا یجب 

الرسم النسبي یبقي الطعن في أداءثابت، وانه في غیاب نص صریح یعفي طالب الطعن ضد الحكم التحكیمي من 
الرسم النسبي باعتباره طلبا غیر محدد وان دفع الطاعنة بان الطعن بالبطلان في المقرر لأداءاضعا الحكم التحكیمي خ

رسوم غیر محددة وغیر منصوص بأداءإلزامهاالتحكیمي لم یورد بشأنه المشرع اي رسم قضائي بالنسبة وانه لا یمكن 
الحكم التحكیمي في غیاب نص صریح یكرس ذلك او علیها، لا یمكن اعتماده للقول بالرسم الثابت بالنسبة للطعن في 

الرسم الثابت عن الطعن المقدم في الحكم التحكیمي بدل الرسم النسبي هذا أداءاجتهاد صادر عن محكمة النقض یكرس 
فان الرسم النسبي على الطعون ضد الحكم التحكیمي هو المعمول به على صعید محكمة أخرىمن جهة، ومن جهة 

.تجاریة بالدار البیضاءالاستئناف ال
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عن الدفع وناقشته من جمیع الوجوه واعتبرت تكملة الرسم القضائي عن الطعن غیر أجابتالطاعنة قد إنوحیث 
الطالبة بتكملة الرسوم ومنحها إنذارمن الظهیر المتعلق بتنظیم الرسوم القضائیة 9واجب مما یبقى معه استنادا للفصل 

الرسوم القضائیة لان أداءبدون جدوى هذا فضلا على انه لا مجال للحدیث عن تكملة تحت طائلة عدم القبولأجلا
جزءا من الرسوم أدىقد بالأمریكون الطرف المعني أنتكملة الرسوم فتقتضي أماالرسم الثابت، بأداءالطاعنة اكتفت 

الرسم النسبي من خلال الكتاب الذي أداءلطلبها وهي ترفضإیداعهاوتنذره المحكمة بأداء الباقي، وان الطاعنة وبمجرد 
.الأداءرئیس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجاریة والمرفق بمقالها والتي تشعره فیها برفضها إلىوجهته 

وحیث بالاستناد الى ما ذكر ونظرا لعدم استكمال الطاعنة الرسم المستحق عن المبلغ المحكوم به بمقتضى المقرر 
.أعلاهالتحكیمي المطعون فیه یجعل الطعن غیر مقبول للعلة المذكورة 

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

ـهذه الأسبـــــابل
.وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الصائر على رافعتهإبقاءعدم قبول الطعن و : في الشــكــــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقرر             الرئیس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 29/10/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:العلنية القرار الاتي نصهفي جلستها
xxمحمد امين و شركة السيد: بين

:ما 
ن جهةمينمستأنفمابصفتهايت اشو محمد الاستاذ: نائبه

ممثلها القانوني في شخصyyشركة: بينو 
:

من جهة اخرىفا عليهاأبصفتها مستنيوسف بشار الاستاذ: نائبها 

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

4829:رقم قرار
29/10/2018: بتاريخ 

2018/8230/3740: ملف رقم 
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.مستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالطعن ببطلان حكم تحكيميبناء على مقال 
.رر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقرير المستشار المق

15/10/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنية36/327الفصلوتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال مسجل ومؤدى ايت اشو محمد الاستاذ مابواسطة محاميهشرفxxمحمد امين و شركة السيدطعنحيث 

التحكيمي الصادر عن المحكم الاستاذ خطال عبد الكبير بتاريخ الحكم ببطلان 11/07/2018عنه بتاريخ
12/06/2018.

:في الشكـــل
كما انه مستوف لباقي م   .م.من ق36/327لفصل لالطعن في الحكم التحكيمي قدم وفقا حيث ان مقال 

.صفة و اداء مما يكون مقبول شكلاالشروط الشكلية المتطلبة قانونا 
:في الموضــوع

الوقائع المسطرة بمقال الطعن كون العارضة الاولى تعاقدت مع المطلوبة في البطلان لتورد و حيث انه ما يستفاد من 
في 

هكتار عن الموسوم الفلاحي 236.6و العارضة زودت المطلوبة في البطلان بغلة , 01/01/2016
, درهم 3277950.00ادت طالبة التحكيم ما مجموعه 2015/2016

, درهم 1304498.98درهم و تخلد بذمة العارضة  ما قدره 2142450.00تتسلم من البضاعة إلا ما قيمته 
لأداء 01/08/2017و التزاما بتاريخ 02/08/2017

و ان طالبة التحكيم تقدمت بطلب الى جمعية منتجي العنب بالمغرب , مجموع الديون المتخلذة بذمة العارضة الاولى 
و العارضة توصلت من المحكم باستدعاء , يق مسطرة التحكيم لتسوية النزاع عن طر 31/03/2018مؤرخة في 

لحضور جلسة تقديم وثيقة التحكيم ثم من بعدها توصلت بوثيقة التحكيم للتوقيع عليها و قبل انصرام اجل سبعة ايام 
اجاب عنها 31/05/2018المحددة من طرف الاستاذ عبد الكبير خطال توصلت برسالة للحضور بجلسة 

ليفاجئ , العارضين بك
و بلغا , العارضين بجمعية منتجي العنب تشعرهم بحجز الملف للتأمل بسبب تخلفهما عن حضور الجلسة اعلاه 

.  بالحكم التحكيمي موضوع الطعن الحالي
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الطعناسباب 
المزمعة لتقديم وثيقة و تبرر 30/04/2018بمقال ااوردالطاعنينو حيث ان 

و لم يحضرا بصفة شخصية لتلك , المشروع رسميا في اجراءات التحكيم ابتداء من تاريخ التوقيع على وثيقة التحكيم 
و ان العارضين بلغا باخطار لتوقيع وثيقة , كيم و انما مثلوا من طرف الممضي ادناه و لم يوقعوا وثيقة التح, الجلسة 

25/05/2018و اشعرا السيد المحكم بكتاب بتاريخ , لم يتم التوقيع عليها 03/04/2018التحكيم بتاريخ 
مما تكون معه , و ان العارضين لم يوقعوا اية وثيقة للتحكيم تسند مهام التحكيم للاستاذ عبد الكبير خطال , بذلك 

كما ان المحكم فضلا , م قد تحققت .م.من ق36/327لى من حالات البطلان المنصوص عليها بالمادة الحالة الاو 
قام بتسيير جميع اجراءات التحكيم بدا من مجلسة ايداع وثيقة , عن عدم اسناد العارضة لمهمة التحكيم لفائدته 

جميعة منتجي العنب مخالفا لاحكام التحكيم لغاية الاشعار بحجز ملف للمداولة و الذي بلغ للعارضين من طرف
فاجراءات تنظيم التحكيم لم يسلكها الشخص الذاتي المعين كمحكم من طرف العارضين , م .م.من ق320المادة 

كما ان هذا الاخير , و المطلوبة في دعوى البطلان انما تمت من طرف محكم لم توقع العارضة وثيقة تعيين كمحكم 
اذ ان العارضة بعدم توقيعها على وثيقة التحكيم , المطعون فيه لم يعين بصفة قانونية الذي اصدر الحكم التحكيمي

رغم تبليغها لها من طرف الاستاذ خطال يصبح تعيين هذا الاخير من طرف جميعة منتجي العنب بارادة مشتركة من 
الجمعية المذكورة بتعيين الاستاذ اذ ان العارضين لم يسبق لهما ان اشعرا من طرف, طرف التعاقد تعيينا غير قانوني 

و الحال ان الجمعية بصفتها المعينة كمحكم , و انما اشعرت بالحضور لمكتبه لتقديم وثيقة التحكيم , خطال كمحكم 

او ان تلتجئ الى السيد رئيس , م بإجراء التحكيم .م.من ق320مح لها القانون الفصل كشخص ذاتي لا يس
و ان الحكم التحكيمي , ليجعل الحكم التحكيمي باطلا , المحكمة المختصة لتعيين محكم منفرد او هيئة تحكيمية 

, جل سبعة ايام للجواب داخل ا17/05/2018باطل بسبب خرق حقوق الدفاع اذ ان العارضة اشعرت بتاريخ 
ماي 24و العارضين توصلا قبل انصرام الاجل المذكور بكتاب اخر من المحكم توصل به دفاع العارضين بتاريخ 

و ان جميع الاجالات المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية هي اجالا كاملة , 31/05/2018لتعيين جلسة 
ن اعتبار الاجالات المنصوص عليها في هذا القانون و التي تنص على انه يترتب ع, م .م.من ق512الفصل 

كما ان المحكم لم يحترم , و ان عدم احترام حقوق الدفاع يترتب عنه بطلان الحكم التحكيمي , اجالات كاملة 
الاجل المضروب له للبت في النزاع  اذ ان العقد الرابط بين العارضين و المطلوبة في دعوى البطلان حدد اجل شهر 

.النزاع و هو ما لم يتم احترامه من طرف المحكمللبت في
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و موضوعا ببطلان الحكم التحكيمي النهائي الصادر عن الاستاذ عبد , ملتمسين الحكم بقبول الطلب شكلا 
مع ما يترتب عن ذلك , و محمد امينxxضد شركة yyقضية 12/06/2018الكبير خطال بالبيضاء بتاريخ 

ظ حق العارضين في الجواب في جوهر النزاع بعد ابداء المطلوب ضدها في البطلان في موضوع و حف, من اثار قانونية 
.و البت في الصائر وفقا للقانون, النزاع 

.     و اربع اشعارات و جواب  و محضر جلسة, و نسخة من وثيقة التحكيم , مرفقين مقالهما بحكم تحكيمي 
ضدها ورد فيها بخصوص الدفع الاول انه سبق عقد اجتماع بمكتب و بناء على مذكرة جواب نائب المطعون

حضره دفاع طالبي البطلان و تسلم نسخة من وثيقة التحكيم و انجز محضر من 30/04/2018المحكم بتاريخ 
توصلا طالبي البطلان بوثيقة التحكيم ارجعت للمحكم 16/05/2018و بتاريخ , طرف المحكم بخصوص ذلك 

من 320و انه بخصوص الدفع الثاني فانسجاما مع الفصل , ليها من طرف المطلوبين في التحكيم موقعة و مؤشر ع
م وجهت جمعية منتجي العنب بالمغرب لطالبي البطلان اخطارين مفادهما انه تم اقتراح الاستاذ عبد الكبير .م.ق

و ان , يوما من تاريخ التوصل 15من المحكم المعين داخل اجل م
و قرر ارجاء القبول النهائي لمهمة محكم لحين انعقاد اول 19/04/2018المحكم عقد اجتماع تمهيدي بتاريخ 

عقدت اول جلسة حضرها ممثلي طالبي 23/04/2018و بتاريخ , جلسة بحضور اطراف النزاع او ممثليهم 
و ان المحكم اصبح بعد , المنازعة في تعيين المحكم او تقديم أي تجريح له التحكيم و المطلوبين في التحكيم و لم يتم 

و ان طالبي البطلان , قبوله للمهمة مسؤولا و ملزما باتجاه لها من خلال البت في النزاع و اصدار حكم تحكيمي 
صحة ما يتمسكا به اكتفيا بالدفع بعدم اخبارهم من قبل الهيئة التحكيمية بتعيين المحكم دون اقامة الحجة على 

كما ان المحكم انجز مهمته داخل , خاصة ان الحكم التحكيمي له حجيته على الوقائع الواردة به و يوثق بمضمنه 
كما , تاريخ التوقيع و تبليغ وثيقة التحكيم للمطلوبين في التحكيم 16/05/2018الاجل المتفق عليه ابتداء من 

كما انه لم يتم خرق , 30/04/2018كما يفيد محضر الجلسة ل انه لم يتم خرق أي حق من حقوق الدفاع  
.م ملتمسة الحكم برفض الطلب.م.من ق320الفصل 

و محضر اجتماع , و جواب محكم , و طلب احالة ملف التحكيم , 
يهما من طرف طالبي البطلان و و وثيقتي تحكيم موقعين و مؤشر عل, و طلب تأجيل جلسة تحكيم , تمهيدي 

.  , و خمس اشاعرات , ومحضري جلسة , استدعاءات 
و بناء على مذكرة تعقيب نائب الطاعنين ورد فيها كون وثيقة التحكيم غير حاملة لتوقيع صادر عنهما و تتضمن 

و ان حضور , ع .ل.من ق426ا يوجب اعمال الفصل و هو م, 
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دفاعهما لجلسة تقديم وثيقة التحكيم لا يتضمن اقرارا بتعيين محكم لكون ذلك صادر عن ارادة منفردة يعبر عنه طرفي 
كما ان حقوق الدفاع , العقد بالتوقيع على وثيقة التحكيم و تسمية المحكم باسمه و صفته للقيام بإجراءات التحكيم 

تم خرقها بعدم احترام الاجال المضروبة للعارضين للتوقيع على وثيقة التحكيم و الشروع في اجراءاته و الاجل الاول 
لازال ساريا و عدم تمكين العارضة من الوثائق التي تثبت المديونية لان العقد لوحده لا يثبتها و ذلك بعدم الادلاء 

.  ين الحكم وفق مقالهما و في الموضوع بعدم القبولملتمس.بالفواتير و وسائل اداء قيمة البضاعة
الطاعنين و ادلى بمذكرة تعقيبية كما حضرها نائب حضرها نائب 15/10/2018و بناء على ادراج القضية بجلسة 

.29/10/2018, المطعون ضدها 
الاستئنافمحكمة 

في مواجهة الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم الاستاذ عبد الكبير طعنبأوجه التمسكوا الطاعنينو حيث ان 
.12/06/2018خطال بتاريخ 

فالثابت من محضر , المتعلق بعدم توقيع الطاعنين وثيقة التحكيم , و حيث انه بخصوص السبب الاول و ما ارتبط به 
كون الطاعنة , 03/04/2018ن طرف المفوض القضائي السيد عبد الرفيع سعدي بتاريخ تبليغ اخطار منجز م

اشعرت في شخص السيدة لطيفة قيموش بتفعيل الجمعية المغربية لمنتجي العنب لشرط التحكيم بناء على طلب 
لتحكيم بتاريخ الذي احيل عليه طلب ا, و تعيين الاستاذ عبد الكبير خطال كمحكم في النزاع , المطعون ضدها 

بطلب تأجيل 30/04/2018و توصل من نائب الطاعنين الاستاذ ايت اشو محمد بتاريخ , 11/04/2018
بلغت 16/05/2018و انه بتاريخ , 

الطاعنة في شخص السيدة قيموش لطيفة بواسطة المفوض القضائي
و وضعت خاتم الشركة فقط على باقي صور , بعدما وضعت خاتم الشركة و وقعت له على الصفحة الاولى منه 

.و تم منحها اجل سبعة ايام من تاريخه للجواب, المرفق 
ما دام ان محضر المفوض القضائي , محله و حيث انه وفقا لما ذكر يكون التمسك بعدم توقيع وثيقة التحكيم في غير

و لم يتم منازعة الطاعنين فيما ضمن فيه تبعا للحجية , يشهد على خلاف ذلك 16/05/2018المؤرخ في 
.الممنوحة له

فان كان المتفق عليه بين الطاعنة و المطعون ضدها بالفقرة من , و حيث انه بخصوص السبب الثاني و ما ارتبط به 
بجعل الجمعية المغربية لمنتجي العنب كمحكم في كل ما قد ينشا , 01/01/2016من العقد المؤرخ في قبل الاخيرة

قد قامت بإشعار الطاعنة بتاريخ , فانه انطلاقا من صفة تلك الجمعية كشخص معنوي , بينهما من نزاع 
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لمهمة للمحكم المشار , بكون المطعون ضدها تقدمت امامها بطلب تحكيم 03/04/2018
و استدعت طرفي , 11/04/2018و قامت بإحالة ملف التحكيم ككل على هذا الاخير بتاريخ , اليه اعلاه 

و هو ما تم الاستجابة له من قبلهم جميعا دون اية , 30/04/2018التحكيم للحضور لمكتب المحكم بتاريخ 
ذكورة بإشعار الاطراف بقرار قفل باب المناقشة و اعتبار و قامت الجمعية الم, معارضة او تجريح في شخص المحكم 

و هو ما يدخل في نطاق ما مخول , لصدور الحكم التحكيمي 12/06/2018الملف جاهز وحجزه للتأمل لجلسة 
اذا عين في الاتفاق شخص معنوي "الذي نص على , م .م.من ق320لها بمقتضى نص الفقرة الاخيرة من الفصل 

مما يكون معه السبب اعلاه , " ص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم و ضمان حسن سيرهفان هذا الشخ, 
.   على غير اساس و يتعين رده

, و حيث انه بخصوص السبب الثالث بخرق المحكم لحقوق الدفاع بعدم احترامه للأجل المضروب له للبت في النزاع 
و اعادة توجيهه لكتاب , 17/05/2018وفقا لإشعاره المؤرخ في و كذا عدم احترامه للأجل المحدد في سبعة ايام 

اذ من جهة , يبقيان على غير اساس , 31/05/2018ماي لتعيين جلسة 24اخر لنائب الطاعنين بتاريخ 
ان اجل الشهر المحدد للفصل في النزاع, فالثابت من وثيقة التحكيم الموقعة من طرف الطاعنة وفقا لما تم بيانه اعلاه 

.او عند تبليغ هذه الاخيرة لأطراف النزاع, يبدأ سريانه من تاريخ اخر توقيع على وثيقة التحكيم 
و ان تاريخ الفصل في النزاع قد تم في , 16/05/2018و حيث ان تاريخ تبليغ الطاعنة بوثيقة التحكيم قد تم في 

.مما لا يكون معه اي خرق لأجل البت, 12/06/2018
كونه منح نائب الطاعنين اجل سبعة ايام 17/05/2018بتا من اشعار المحكم المؤرخ في و حيث ان كان ثا

فالثابت من طابع التوصل لنائب الطاعنين , 16/05/2018للجواب ابتداء من تاريخ التوصل بوثيقة التحكيم في 
خاصة و , مها من قبله كون مدة السبعة ايام قد تم احترا, 24/05/2018الموضوع على اشعار المحكم المؤرخ في 

.      م.م.من ق14/327ان المشرع قيد الاجل بعدم نقصانه عن خمسة ايام فقط وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 
يكون معه الحكم التحكيمي المطعون فيه غير مشوب باي سبب من اسباب , و حيث انه وفقا لكل ما سبق 

.تحميل رافعيه الصائرمما يتعين معه رفض الطعن و, البطلان المثارة 
.فيتعين تنفيذ الحكم التحكيمي موضوع الطعن, م .م.من ق38/327و حيث انه استنادا لما نص عليه الفصل 

لـهذه الأسبـــــاب
:تصرححضوريافإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و 

.الطعنبقبـول : في الشـــكل
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عن المحكم الاستاذ خطال عبد مع تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر , رفضه و تحميل رافعيه الصائر ب: عفي الموضـو 
.12/06/2018الكبير بتاريخ 

.
الضبطكاتب المستشار المقررالرئيس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/11/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

وزارة :بین 
.ینوب عنهما الأستاذ عبد الجلیل التهامي الوزاني المحامي بهیئة الرباط

من جهةا طاعنینمبوصفه

xxشركة :وبین 
زنقة السهیلي إقامة الرازي 3م في شخص ممثلها القانوني الواقع مقرها الاجتماعي برقم .ش

.أكدال الرباط24شقة رقم 
.نائبها الأستاذ إبراهیم طنفوص المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىمطعون ضدها بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4986: رقمقرار
2018/11/01: بتاریخ

2018/8230/3340: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفمقال الطعن بالبطلان المقدم ضد حكم تحكیميبناء على 
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.25/10/2018لعدة جلسات آخرها جلسةواستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
تقدمت وزارة والسید الوكیل القضائي بواسطة نائبهما بمقال غیر مؤدى عنه 21/6/2018بتاریخ 

عن السید 8/5/2014بمقتضاه یطعنان بالبطلان ضد الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 
طبقا لمقتضیات APP/2013/PP11/COM-4علي سناد بصفته محكم في النزاع موضوع العقد رقم 

.م.م.من ق327- 36الفصل 
الحكم التحكیمي سبق لهم أن بلغوا بطریقة أطرافوحیث دفعت المطعون ضدها أن الطاعنة وباقي 

وبلغت الدولة المغربیة في شخص 2014قانونیة بالحكم التحكیمي المذیل بالصیغة التنفیذیة في شهر أكتوبر 
وبلغت وزارة 24/10/2014وبلغ الوكیل القضائي للمملكة بتاریخ 21/10/2014رئیس الحكومة بتاریخ 

جل التنمیة بتاریخ أمن الشراكةوبلغت لجنة تصفیة وكالة 31/10/2014الاقتصاد والمالیة بتاریخ 
المنصوص علیه في القانونيجل خارج الأ21/6/2018موا بطعنهم بتاریخ دوأن الطاعنین تق12/11/2014

.م ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.م.من ق327- 36المادة 
بواسطة 31/10/2014بوزارة یتبین أنها بلغت فعلا بتاریخ المتعلقةفح شهادتي التسلیم وحیث بتص

.24/10/2014مكتب الضبط وبلغ الوكیل القضائي للمملكة بتاریخ 
م فإن الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكیمي یجب أن یقدم .م.من ق327-36وحیث إنه طبقا للمادة 

التحكیمي المذیل بالصیغة التنفیذیة وأنه بمقارنة تاریخ التبلیغ بالنسبة یوما من تبلیغ الحكم 15جل أداخل 
مع تاریخ الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي 24/10/2014و31/10/2014الأولى والثاني للطاعنة

.یتبین أن الطعن قدم خارج الأجل المقرر لذلك قانونا مما یتعین الحكم بعدم قبول الطعن

بلـھذه الأسبـــــا
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بعدم قبول الطلب: في الشـــكل 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/04/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةمقرر ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

Xشركةبین
من جهةةمستأنفا هصفتب

Yشركةوبین 

.من جهة أخرىا علیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1914: رقمقرار
2018/04/12: بتاریخ

2017/8230/5139: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

29/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328ول من قانون المحاكم التجاریة والفص19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
الطعن إلىفي شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه رام Xحیث تقدمت شركة 

المحكم السید محمد الكشبور المعین عن 04/10/2017بالبطلان في المقرر التحكیمي الصادر بتاریخ 
في الملف 1361من طرف السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 

والذي جاء فیه نأمر بتعیین السید محمد الكشبور محكما 30/03/2016بتاریخ 417/8101/2016عدد 
بإعادة تأهیل العقار Xوالذي قضى بالحكم على شركة مقاولة Yوشركة Xفي النزاع القائم بین شركة 

الكائن بالجدیدة منطقة سیدي 135721/08إل 135710/08موضوع العقد ذو الرسوم القضائیة من 
موسى وذلك بترمیمه بواسطة طبقة ترابیة نباتیة لیتم إدماجه بالقطاع الحضري وذلك تحت طائلة غرامة 

یوما من تاریخ تبلیغها بهذا 15عن كل یوم امتناع عن التنفیذ وذلك داخل أجل درهم 1000دیدیة قدرها ته
درهم وبتحمیلها 52.600.000,00مبلغ Yبأدائها لشركة Xوالحكم على شركة مقاولة . القرار التحكیمي

كة وشر Yالتحكیمي لكل من شركتي أتعاب هیئة التحكیم التي ستتخذ بقرار مستقل ونأمر بتبلیغ هذا الحكم 
.2017أكتوبر04أیام من تاریخه أي 7داخل اجل Xمقاولة 

ـــــــــ :ــلــــــــ
هذه الأخیرة مقتصرة في مهمةحیث إن مقال إدخال المحكم أمام محكمة الطعن غیر مقبول لكون

إدخال دون 327/36وفق الأسباب المسطرة في الفصل البت في الطعن المنصب على المقرر التحكیمي
.التصریح بعدم قبولهمعهیتعینمما. أي طرف فهي محكمة مراقبة

.من قانون المسطرة المدنیة327/36في إطار مقتضیات الفصلوحیث إن الطعن قدم 
المذكور أعلاه 327/36المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من الفصل یوما15أجل وحیث إن 

المذیل بالصیغة التنفیذیة ولیس من تاریخ صدور الحكم التحكیمي أو یبتدئ من تاریخ تبلیغ الحكم التحكیمي 
فإن الحكم التحكیمي الذي بلغت 02/06/2014تبلیغه وأن طالبة البطلان وإن صرحت بأنها بلغت بتاریخ 

یوما المنصوص علیه أعلاه ویبقى أجل 15وبالتالي لا یعمل بأجل ،به غیر مذیل بالصیغة التنفیذیة
.ن مفتوحاالطعن بالبطلا

من العقد الرابط بینهما بأن یسویا حبیا 8حیث إنه لئن كان الطرفین التزما وفقا لما جاء في الفصل 
یقع بمناسبة هذا العقد وخلافا لذلك عن طریق تعیین باتفاق ثنائي لحكم بینهما كل نزاع أو خلاف یمكن أن
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مراعاة كإلا أن المشرع قد رتب استثناء وذلسیبت نهائیا واعتبار أن المحكم سیصدر قراره وبصفة نهائیة 
والتي تنص على أنه رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام .م.م.من ق36/327لما نص علیه الفصل 

التحكیمیة قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادیة أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها 
.ا الخصوص مردوداوبالتالي یكون ما تمسكت به المطلوبة بهذ

شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا إذ وجه ضد المقرر كافة استیفاء مقال الطعن بالبطلان لبوحیث إنه 
فیتعین ةالتحكیمي وقدم داخل الأجل القانوني وقدم إلى المحكمة المختصة ومؤدى عنه الرسوم القضائی

.التصریح بقبوله شكلا
وحیث قدم كل من الطلب الإضافي وطلب الطعن بالزور الفرعي وملتمس رام إلى بطلان 

محاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي عطار عبد الهادي والطلب المضاد وطلب الطعن بالزور ال
ة إیقاف البت لوجود شكایة مباشرة أمام قاضي التحقیق مستوفیو الفرعي في تقریر الخبرة وفي محضر التبلیغ 

.لكافة الشروط الشكلیة فهي مقبولة شكلا
:

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم التحكیمي المشار إلیه أعلاه أنه على إثر النزاع الذي نشب 
تقدمت هذه الأخیرة 21/01/2015بین شركة هوار وشركة ایفاسكوب في شأن تنفیذ بنود العقد المؤرخ في 

كرینیت حیادا عن بند في العقد التي كم تعرض فیه أن الطاعن استغلت مادة الكالبمقال امام السید المح
یمنعها من ذلك وأنها لم تقم بتسویة الأرض حسب ما تم الاتفاق علیه وأنها لم تؤد كل ما بذمتها حسب 

أنها لم تحترم مدة العقد حیث استمرت في الاستغلال مدعیة أن العقد لا ینتهي إلا بانتهاء و .المتفق علیه
وأنه إثر ذلك وعند معاینة الشركة المذكورة خروجها عن الاتفاق تمت مراسلتها بتاریخ . العمل

متر 222.802إلى30/04/2015نهایة إلىتخبرها بأن الكمیات المستخرجة وصلت 31/04/2015
، وأن عملیات استخراج الأتربة تتم بصورة عشوائیة دون احترام المعاییر المتفق علیها ، وأن مكعب

. الطریق السوي وتصفیة ما اعتراه من خللإلىالمطلوب هو إعادة الوضع 
غایة إلىأن الكمیات المستخرجة 20/05/2015وأجابت العارضة برسالة مؤرخة في 

ألف 200متر مكعب ، وأن ما هو مطلوب زیادة على ذلك هو 203.480إلىتصل 15/05/2015
موجهة من طرف المطلوبة تم البیان ان الكمیات 24/07/2015وبمقتضى رسالة مؤرخة في . متر مكعب

متر مكعب صافیة مع 150.660إلىوصلت 26/07/2015غایة إلى25/06/2015المستخرجة من 
متر مكعب مع 503.964في 26/07/2015غایة إلى29/01/2015حصر الكمیات المستخرجة من 

. البیان ان وضعیة العقار لم تسو كما هو متفق علیه وما هو مطلوب
وتمسكت المطلوب ضدها باحترام العقد بشأن إعادة تأهیل المقلع حسب الاتفاق وتسویة الوضعیة 

.المالیة بأداء ما هو مستحق
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لوبة للعارضة رسالة تخبرها فیها على أن المهندس المساح وجهت المط28/08/2015وأنه بتاریخ 
لتحدید 135721/08و 135715/08الرسمین العقاریین إلىمكان الاستغلال إلىالتابع لها توجه 

وانه على إثر انتهاء عملیة المسح الطبوغرافي في . الكمیات المستخرجة من تربتي الطفة والكارلكرنیت
إصلاح الأضرار اللاحقة به والناجمة عن أشغال الاستغلال كما أن فریق الشركة الموقع الأول تبین ضرورة 

وزعمت أن هذه الطریقة في ا لاستغلال . لازال یقوم بالأشغال مما یلحق ضررا بالحسابات وعملیات القیاس
ىإلان التحدید التقریبي للكمیات المستخرجة قد تصل : تخریب كبیر للعقار و وصلت بما یليإلىأدت 
وان التسبیقات المقدمة للشركة المالكة عند متم كل شهر . 27/08/2015غایة إلىألف متر مكعب 650

02/09/2015المطلوبة بتاریخ إلىو وجهت العارضة رسالة . لم تحترم مما خلق لها وضعیة مالیة سیئة
ان . الته عند نهایة العقدحإلىالالتزام بإعادة تأهیل المقلع وإعادته : تخبرها فیها من خلالها بما یلي

ألف متر مكعب ، وان المطالبة بتنسیق العمل بین 360حساباتها حصرت الكمیات المستخرجة في 
وان الشركة ستؤدي ما بذمتها، وأن حاجتها ستصل . المهندس المساح للعارضة والمهندس التابع للشركة 

05/10/2015انه بتاریخ : یليبما07/10/2017وأجابت كذلك بتاریخ . ألف متر مكعب150إلى
، وزعمت أن العارضة لا 30/09/2015وجهت المطلوبة رسالة للعارضة مفادها أنه رغم انتهاء العقد في 

وان المطلوب هو وقف الأشغال وأداء . 05/10/2015غایة یوم إلىتزال تستخرج تربة الكالكرنیت وذلك 
. إعادة تأهیل المقلع حسب الاتفاقما بذمة الشركة عن استخراج التربة المذكورة ثم 

ان المطلوبة أنجزت خبرة قضائیة من طرف السید 07/10/2015وأجابت العارضة بتاریخ 
عبدالرحمان اصوالة بناء على الأمر الاستعجالي الصادر عن السید رئیس المحكمة الابتدائیة بالجدیدة في 

لال ورفع التراب تمت بطریقة غیر ملائمة والتي انتهت ان عملیة الاستغ642/1101/2015الملف عدد 
.العقد

وتمسكت الطاعنة في سائر مراحل المسطرة بأنها لم تستغل تربة الكالكرنیت كما تزعم المطلوبة 
.وأنها احترمت بنود العقد

توصلت العارضة من طرف المحكم بمذكرة افتتاحیة للمطلوبة تتضمنها 18/10/2016وانه بتاریخ 
ع وأرفقتها ببعض الوثائق لعل أبرزها تقریر الخبرة المزعوم المنجزة من طرف عبدالرحمان مجموعة من الوقائ

. اصوالة بناءا على طلبها بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السید رئیس المحكمة الابتدائیة بالجدیدة
ق بالتحكیم في المتعل08/05من القانون رقم 9/327وتمسكت في هذه المذكرة بتفعیل مقتضیات المادة 

.صفحتها الثانیة
وتمسكت العارضة بالدفع بعدم الاختصاص المكاني من حیث أن مقرها الاجتماعي یتواجد بمدینة 
. وجدة وبالتالي فإن المحكمة المختصة مكانیا في تعیین المحكم لیست هي المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء

ومن جهة أخرى فقد تمت . أ الاختصاص للاختصاصوان المحكم غیر مختص للبت في النازلة طبقا لمبد
عدة اجتماعات بین الطرفین بمكتب المحكم الذي حاول ما أمكن أن یجري صلحا بینهما ویضع حدا للنزاع 
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وتبعا لما اقترحته شركة مقاولة هوار في إطار الصلح من إنهاء النزاع بأداء الفرق كما . إلا أن ذلك تعذر
وتبعا لما تمسكت به شركة إیفاسكوب من . درهم100.000ین الطبوغرافیین هو محدد في تقریر المهندس

اعتماد خبرة عبدالرحمان اصوالة وما استنتجته من أضرار لاحقة بالعقار وما حددته من مبالغ، فكان أن 
.وأصدر مقرره التحكیمي المطعون فیه أعلاه المشار إلیه أعلاه04/10/2017صادق علیها بتاریخ 
ن الأمر الرئاسي مؤسس على شرط التحكیم المنصوص علیه في بأ:طعن بالبطلان موجبات ال

یلتزم الطرفان بأن یسویا :  من العقد الرابط بین الطرفین والتي تنص حسب الترجمة على مایلي8المادة 
تفاق حبیا فیما بینهما كل نزاع أو خلاف یمكن ان یقع بمناسبة هذا العقد وخلافا لذلك عن طریق تعیین با

وأن شرط التحكیم الذي عین على ضوئه المحكم السید محمد الكشبور شرط . ثنائي لمحكم سیفصل بینهما
أن هیئة التحكیم لم تتشكل تشكیلا صحیحا، وأن المحكمة تشترط في شرط التحكیم إلىباطل وعلیل أدى 

في 19/05/2011بتاریخ 735أن یكون دقیقا ، إذ جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 
أن عدم تنصیص شرط التحكیم على صلاحیة وحدود الهیئة 885/3/1/2010الملف التجاري عدد 

وان الشركة المطلوبة في دعوى البطلان قفزت على . التحكیمیة من شأنه أن لا یحدد نوایا أطراف التحكیم
التحكیم غیر مقبول ، لأنه إلىوء التحكیم وهو ما یجعل اللجإلىاللجوء إلىمرحلة التسویة الودیة وبادرت 

التحكیم أن یمر أولا بمرحلة التسویة الودیة وكما هو منصوص إلىیتعین على صاحب المبادرة قبل اللجوء 
وان الأمر الرئاس القاضي بتعیین السید محمـد . من عقد المعاملة الرابط بین الطرفین8علیه في المادة 

مام بالرغم من وضوح البند المذكور، مما یجعل من تشكیلة الهیئة الكشبور محكما لم یعر ذلك أدنى اهت
ویترتب عنه عدم قبول كل الإجراءات التي قام بها المحكم وبالتبعیة . التحكیمیة باطلا لخرقها هذه المسطرة

ومن جهة أخرى فإن شرط . فإن المقرر التحكیمي الصادر عن هذا الأخیر المطعون فیه بالبطلان باطل
باطل لكونه لاینص على المحكم باسمه او بصفته او على طریقة تعیینه كما یتطلب ذلك الفصل التحكیم 

ذلك ان المحكم هو الذي فرض نفسه في وثیقة التحكیم لیكون هو المحكم الوحید رغم ان . م.م.من ق317
ضة والمطلوبة یتضح العقد الرابط بین العار إلىكل ما أسلف فإنه بالرجوع إلىبالضافة . العارضة لا یلزمها

للمحكمة بأن العقد ذو طبیعة تجاریة و وقع بین شركتین تجاریتین ونص في فقرته الثامنة على ما یلي انه 
هذا الشرط التحكیمي المعیب المنصوص علیه في عقد المعاملة بأنه باطل بطلان مطلق لعدم إلىبالرجوع 

خرق وأن المقرر التحكیمي . تنصیصه على اسم المحكم لكون العقد الرابط بین الطرفین هو عقد تجاري
ى تاریخ وان الطرفین لم یتفقا عل. 5الفقرة . م.م.من ق36/327حقوق الدفاع كما هي واردة في الفصل 

الشروع في علمیة التحكیم ولكن السوابق القضائیة في التحكیم هي التي كرستها نظرا لفائدتها وجدواها في 
وان المطلوبة وفي أول جلسة افتتاحیة للتحكیم تقدمت بمذكرة . تسهیل عملیة التحكیم وبلورة إرادة الطرفین

زه عبدالرحمان اصوالة في إطار مسطرة استعجالیة للمحكم وأرفقتها بتقریر الخبرة الوقتي المزعوم الذي أنج
وان الخبیر المذكور وبالرغم من . أمام المحكمة الابتدائیة بالجدیدة والتي تمت دون حضور العارضة وباطلة

عدم اختصاصه فإنه مس بجوهر القضیة وبت في مسؤولیة العارضة بالرغم من تنافي ذلك مع عنصر 
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وفي سیاق .الاستعجالیة وتطاول على اختصاص أصیل لقضاء الموضوعالوقتیة التي تتسم بها الأوامر
مسطرة التحكیم قام المحكم باستبعاد هذه الخبرة وقام بتعیین الخبیر السید خلیل برزوق بمقتضى أمر 

قصد القیام بإجراءات الخبرة بین العارضة والمطلوبة، 08/02/2017تحكیمي صادر عنه مؤرخ في 
. وان الخبیر المذكور لم یضع تقریره لحد الآن. ذلك العارضة باستدعاء لهذه الخبرةوتوصلنا نحن كدفاع وك

وموقع من جمیع الأطراف الذین اتفقوا 09/03/2017والأكثر من ذلك وبمقتضى محضر جلسة مؤرخ في 
الذي فلا هو قام باستبدال الخبیر برزوق. المختبر العمومي للتجارب والدراساتإلىعلى إسناد أمر الخبرة 

عینه بمقتضى الأمر التحكیمي المشار إلیه أعلاه ولا هو قام بتعیین المختبر العمومي الذي اتفق علیه 
08/06/2017وان المحكم قام على التوالي بإشعار العارضة بتاریخ . الأطراف بمقتضى أمر صادر عنه

رفه خلیل برزوق لازال وبمقتضى أوامر تحكیمیة صادرة عنه بأن الخبیر المعین من ط07/08/2017و 
حسب الأمر التحكیمي الصادر عنه المشار إلیه 08/02/2017هو الخبیر المنتدب الذي عینه بتاریخ 

ویتضح جلیا من خلالها أن المحكم تمسك بالخبیر خلیل برزوق من أجل إجراء خبرة فنیة على . أعلاه
وقتیة ولا تخصها والتي استبعدها أصلا و الطاعنةعلى خبرة مطعون فیها من طرف اعتمدالمقلع المذكور، 

من النزاع إبان تعیینه للخبیر السید خلیل برزوق بمقتضى أمره التحكیمي وابان اتفاق الأطراف على 
ومؤدى ذلك أن الأمر التحكیمي بتعیین خبیر أو استبداله یجب أن یبلغ للأطراف قبل . المختبر العمومي

لیتأتى لهم ممارسة حقهم . م.م.من ق63منصوص علیه في الفصل القیام بإجراءات الخبرة طبقا للأجل ال
في التجریح أو إبداء ملاحظاتهم وأن عدم القیام بالتبلیغ المذكور یترتب عنه بطلان جمیع الإجراءات سیما 

أن قضت بنقض قرار صادر عن محكمة 04/06/09أنه سبق لمحكمة النقض في قرار لها بتاریخ 
وأنها فوجئت في الصفحة التاسعة من المقرر التحكیمي . یغ الطرفین بقررا الاستبدالالاستئناف لعلة عدم تبل

ان المحكم خرق حق ) شركة ایفا سكوب(أولا بالنسبة لتقریر شركة تیسكو والمختبر العمومي : بما یلي
دون العارضة في مناقشة هذین التقریرین المقدمین من طرف المطلوبة واللذان أضافهما من تلقاء نفسه 

25/09/2017وما یؤكد ذلك ان المذكرة الختامیة الصادرة عن المطلوبة والمؤرخة في . عرضهما علیها
وعلیه یتعین التصریح والحكم . غیر مرفقتین من هذین التقریرین وتمسكت فقط بالتقریر المطعون فیه

. عن ذلك من آثارببطلان المقرر التحكیمي الصادر عنه لهذه العلل المذكورة أعلاه مع ما یترتب 
وبخصوص صدور المقرر التحكیمي بعد فوات أجل ستة أشهر، فإنه لما كانت هیئة التحكیم مشكلة من 

فإن بدایة أجل التحكیم توصل المحكم بالأمر الرئاسي أي بتاریخ –ولو كان ذلك خطأ –محكم واحد 
العقد الرابط بین إلىبالرجوع و . وهو التاریخ الذي وقع فیه المحكم وختمه بخاتم التوصل05/09/2016

العارضة والمطلوبة وخاصة في فقرته الثامنة المتعلقة بعرض أي نزاع سینشأ بمقتضى هذا العقد بین 
وان الأمر الرئاسي والذي أسند مهمة التحكیم للسید محمد . الطرفین على التحكیم ولم یحددا أجلا لذلك

وأنه منذ توصله بتاریخ . مر علیه أكثر من سنةالكشبور مصدر المقرر التحكیمي المطعون فیه قد
إلا أنه لم یصدر مقرره التحكیمي إلا بعد فوات أجل ستة أشهر كما هو منصوص علیها 05/09/2016
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. الفقرة الأولى36/327وان البت خارج الأجل الاتفاقي او القانوني یجعل الحكم باطلا طبقا للفصل . قانونا
وانه . طراف على التمدید یعتبر سببا من أسباب البطلان لهذا المقرر التحكیميوأنه في في غیاب لاتفاق الأ

. من القانون المذكور20/327كما نص على ذلك الفصل ) 6(بانتهاء أجل التحكیم المحدد في ستة أشهر 
وان المحكم لم یحرر أي محضر للجلسات ولم یسلم العارضة أي نسخة منها مع أن المشرع یلزمه بذلك 

في فقرته التي تنص على أنه تدون وقائع كل جلسات . م.م.من ق14/327ا على مقتضیات الفصل بناء
وهو الأمر الذي نجده منعدما في . كل من الطرفینإلىتعقدها هیئة التحكیم في محضر تسلم نسخة منه 

و وجوبي، وان تسلیم محاضر جلسات التزام یقع على هیئة التحكیم. هذا المقرر التحكیمي المطعون فیه
وان عدم . لأن ذلك لصیق بحقوق الأطراف المكفولة قانونا ولا یحق للهیئة التحكیمیة إهمال هذا الإجراء

ما راج في الجلسات والتي كانت دون تحریر محاضر بشأنها بالرغم من إلىالإشارة في المقرر التحكیمي 
وبخصوص . محكم لم یقم بهذا الإجراء المهمالمطالبة الدائمة للعارضة وتسلیمها نسخا منها دلیل على أن ال

عدم تعلیل المقرر التحكیمي وتحریف للوقائع، فمن جهة أولى فإن المقرر التحكیمي یجب أن یكون معلل 
ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكیم او كان القانون الواجب التطبیق على مسطرة 

في 23/327قاعدة هي التي وضعها المشرع المغربي في الفصل وان ال. التحكیم لا یشترط تعلیل الحكم
. غة الوجوب واللزوم حینما استهل في هذا الفصل بكلمة یجبیالفقرة الثانیة بحیث ان المشرع استعمل ص

وأنه لا وجود لأي اتفقا بین الطرفین لإعفاء المحكم من التعلیل كما وأن شرط التحكیم بمقتضى القانون 
وان العارضة في جل مذكراتها تمسكت بانعدام . م.م.من ق50طبقا لمقتضیات الفصل یستوجب التعلیل

الأساس القانوني لطلب المطلوبة وأنه ما دام ان العملیة تقنیة بالأساس فكان على السید المحكم أن یقرر 
رد دون إجراء خبرة تقنیة بواسطة خبراء مختصین ومؤسسات مختصة لكن طلبات العارضة قوبلت بالصد وال

أدلت العارضة بمذكرة مرفقة بوثائق تعززها بمجموعة من الدفوعات التي 31/10/2016وانه بتاریخ . تبریر
مراسلات المطلوبة وخاصة إلىلم یعرها المقرر التحكیمي المطعون فیه أي اهتمام ومنها أنه بالرجوع 

وكذلك المراسلة المؤرخة في 25/06/2015و المراسلة المؤرخة في 30/04/2015المراسلة المؤرخة في 
ویتضح من خلال هذه المراسلات الصادرة عن المطلوبة والتي تقر فیها بأن عملیة . 27/07/2015

كما هو منصوص علیه في عقد المعاملة في الفصل T.Vالاستخراج تنحصر فقط على مادة الطفة  
وان هذه الرسالة المؤرخة . ه من الصحةالخامس ولیس مادة الكالكرینیت كما تزعم وأن ما تدعیه لا أساس ل

من ajouterبعبارة m3 1680فإن المطلوبة كانت تطالب فیها بما یعادل كمیة 27/07/2015في 
وما عدا هذه الرسالة فإن جل رسائلها السابقة كانت تتحدث فقط عن الأداء وتأهیل المقلع . الأحجار فقط

. حل المسطرة إلا أن المقرر التحكیمي لم یعره أي اهتماموهو الأمر الذي تمسكت به العارضة في جل مرا
وان المحكم لم یجب على هذه الدفوعات الجدیة المقدمة . وان توقیف الأشغال كان من طرف المطلوبة

بصفة نظامیة من طرف العارضة بمقتضى مذكرتها مما یشكل خرقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 
تمسكت أمام المحكم وأنهادث بصیغة الوجوب وسببا من أسباب البطلان، التي تتح. م.م.من ق23/327
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في جل مراحل التحكیم بانتداب مهندسین طبوغرافیین إلا أن هذا الأخیر لم یعر ذلك أدنى اهتمام أثناء 
إصداره لمقرره التحكیمي المطعون فیه بل الأكثر من ذلك لم یعلل رفضه ولم یجب على مجموعة من 

لمقرر التحكیمي لم یجب على هذه الدفوعات بالرغم من جدیتها والتي تعتبر من مقومات الحكم فا. الأسباب
وبخصوص عدم قبول المهمة بالشكل الذي . التحكیمي مما یجعله في غیر محله ویتعین التصریح ببطلانه

م قبل المهمة وهي ما یفید ان المحكإلىالمقرر التحكیمي فإنه لا یشیر إلىیفرضه القانون ، فإنه بالرجوع 
لا یعتبر تشكیل الهیئة التحكیمیة كاملا "ینص على أنه . م.م.من ق6/327مسألة ضروریة لأن الفصل 

ویجب " ، ویضیف هذا الفصل في فقرته الثانیة " إلا إذا قبل المحكم او المحكمون المهمة المعهود إلیهم بها
المحكم بسبب عدم الحیاد وعدم والمهمة على المحكم الذي قبل مهمته ان یفصح كتابه عند قبوله 

جانب هذا الوجه من خرق حقوق الدفاع فإن إلىوانه . الاستقلالیة أو لأي سبب آخر من أسباب التجریح
وبخصوص عدم البت في اختصاص وقیام اتفاق التحكیم ، فإن المحكم . المحكم قد قام بخرق حقوق الدفاع

وانه كان علیه بعد . یئة للنظر في النزاع وصحة اتفاق التحكیملم یبت في هاتین المسألتین اختصاص اله
توصله بالمذكرات الأولیة من الطرفین أن یبت في اختصاصه بحكم مستقل وان یبت أیضا في قیام اتفاق 

وان عدم إصدار المحكم لحكم عارض بالاختصاص، یشكل خرقا صریحا . التحكیم وصحته من عدم ذلك
باعتباره من القواعد الآمرة لأن محكمة التحكیم تقوم بذلك تلقائیا . م.م.قمن327/9لمقتضیات الفصل 

وان المحكم كان علیه أن یصدر حكم مستقل یتعلق باختصاصه وهل شرط . حتى ولم لم یثره الأطراف
وبخصوص تجاوز المحكم المهمة المسندة إلیه وبته في . التحكیم صحیح أم لا وهو الأمر الذي لم یقم به

المذكرة الافتتاحیة للمطلوبة في الطعن، إلىلا یشملها التحكیم وتجاوز حدود الطلب، فإنه بالرجوع مسائل 
فإنها لم تبین في طلبها أي أداء ولم تشفعه حجة إلا بالخبرة المزعومة المنجزة من طرف المدعو 

حد لا یتصور، وان طلباتهم لم تكن واضحة ویلفها إلىعبدالرحمان اصوالة والذي جاملها في تقریر 
وان المطلوبة في الطعن وكذلك المحكم خلقا وسیلة اثبات حیادا عن القواعد العامة وأن الشخص . الغموض

لا یمكنه أن یصنع دلیلا بنفسه ویحتج به لدى الغیر وهو الأمر الذي قام به المحكم وصادق على خبرة 
وان طلب المصادقة على خبرة لم . رف أطراف النزاع لأنها باطلة و وقتیةمطعون فیه ولم تناقش من ط

تناقش أصلا طیلة مرحلة التحكیم من طرف المقرر التحكیمي المطعون فیه والذي حدد فیه مبالغ خیالیة 
. یوضح بإجلال الجشع وانعدام الحیاد والشفافیة ومحاولة الإثراء بلا سبب في حقهما على حساب العارضة

العارضة راسلت المطلوبة في الطعن في مرات عدیدة من أجل القیام بمسح من طرف مهندسین وان 
طبوغرافیین من كلا الطرفین لكن هذه الأخیرة لم تستجب لذلك لغایة في نفسها، وتعین التصریح والحكم 

ون وبخصوص بطلان المقرر التحكیمي لبته في طلب لیس من اختصاصه وبد.  ببطلان المقرر التحكیم
إلىطلب من الأطراف ولتطاوله على اختصاص القضاء، فإن هذا المقرر التحكیمي المطعون بالإضافة 

العلل التي شابته والتي كانت أحد أسباب الطعن بالبطلان فیه من طرف العارضة ، فإن المحكم بت في 
وان المحكم . لأطرافوفي طلبات لم تكن محل طلب من ا) كالغرامة التهدیدیة(مسائل لا یشملها التحكیم 
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قضى في المقرر التحكیمي المطعون فیه بما لم یطلبه منه الأطراف ویكون بذلك قد خرق مرة أخرى الفصل 
كما أنه ولا یتضمنه شرط التحكیم وغیر متفق علیه من الأطراف ، وأن هذا المقتضى یتعلق . م.م.من ق3

ان كل ما یتعلق بالتنفیذ یخرج عن صلاحیة بمرحلة التنفیذ ومن القواعد المتأصلة في قضاء التحكیم
القضاء الرسمي وتتساءل العارضة بأي حق یأمر المحكم بالغرامة التهدیدیة ولم إلىالتحكیم ویرجع فیه 

إلىفبالرجوع . م.م.من ق516وبخصوص المقرر التحكیمي لخرقه مقتضیات الفصل . یطلبها أي طرف
كمة أنها لم توجه ضد الممثل القانوني للعارضة مما یشكل خرقا المقرر التحكیمي المطعون فیه یتضح للمح

كما ان المقرر لم یوجه ضد الممثل القانوني للعارضة مما یجعله باطلا وعدیم . لمقتضیات الفصل المذكور
لأجله تلتمس العارضة الحكم ببطلان المقرر التحكیمي بجمیع مقتضیاته السالف ذكرها أعلاه . الأثر

وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع 04/10/2017حكم السید محمد الكشبور بتاریخ الصادر عن الم
وأرفقت مقالها بنسخة طبق الاصل من . ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة وتحمیل المطلوبة الصائر

صورة من مذكرة –21/01/2015صورة من عقد المعاملة مؤرخ في –المقرر التحكیمي المطعون فیه 
صورة من تقریر –الرحمان اصوالة صورة من خبرة عبد–صورة من أمر استعجالي –الافتتاحیة المطلوبة

صورة من أمر تحكیمي بإجراء خبرة صادر عن المحكم بتعیین –المهندسین كمال قروي ومحمد حجراوي 
صورة –09/03/2017صورة من محضر جلسة مؤرخ في –صور استدعاءات –الخبیر خلیل برزوق 

صورة –صورة من شهادة التسلیم –صورة من طلب المطلوبة لتبلیغ الأمر بتعیین المحكم –إشعارین من 
صورة من مراسلة –25/06/2015صورة من مراسلة مؤرخة في -30/04/2015من مراسلة مؤرخة في 

ي صورة من تقریر المختبر العموم–صورة من تقریر المهندس كمال قروي –27/07/2015مؤرخة في 
.للتجارب والدراسات وصورة من حكم تحكیمي صادر عن النقیب عبداالله درمیش

برسالة بقرارات قضائیة صادرة عن محكمة 09/11/2017وحیث أدلى دفاع الطاعنة بجلسة 
الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تتضمن الطعون بالبطلان في الحكم التحكیمي مؤكدا ما جاء في مقاله 

.الأصلي
تقدمت الطاعنة بنفس الجلسة أعلاه برسالة مرفقة بنسخة من قرار صادر عن محكمة وحیث 

.الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبد الرحمان أصوالةبإلغاء الاستئناف بالجدیدة قضى 
بطلب إضافي تطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي 09/11/2017وحیث تقدمت الطاعنة بجلسة 

عن المحكم السید محمد الكشبور أصدر حكمه طبقا لنص المادة 30/10/2017التفسیري الصادر بتاریخ 
الیة للنطق التمن ق م م التي تقتضي أنه للهیئة التحكیمیة أن تقوم تلقائیا داخل اجل ثلاثین یوما 327/28

بالحكم التحكیمي بإصلاح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبیل وارد 
الذي ینص في فقرته الثانیة یعتبر الحكم .م.م.من ق30/327بمقتضى الفصل في الحكم وأنه یتمسك 

لحكم التحكیمي الأصلي معتبرا أن هذا الخصوص التفسیري والتأویلي جزءا لا یتجزأ من االتحكیمي الصادر ب
الحكم التفسیري المطعون فیه جاء مخالفا للقانون لخرقه قواعد جوهریة أساسیة وآمرة تتجلى في خرق حقوق 



5139/8230/2017ملف رقم 

10

الدفاع وتحریف الوقائع وإضافة منطوق جدید یتعلق بالبت في اجل التحكیم لكون الحكم التفسیري هو 
الفصل أو لإعادة یس حكما صادر في موضوع النزاع ولصادر في موضوع توضیح الغامض ولیس حكما 

التي تقتضي انه للهیئة التحكیمیة ان تقوم تلقائیا . م.م.من ق327/28طر حكمه طبقا لنص المادة إذ أفیه
داخل اجل ثلاثین یوما التالیة للنطق بالحكم التحكیمي بإصلاح كل خطا مادي أو خطا في الحساب أو 

والغریب في الأمر فالمحكم قام وعن قصد باستنباط . القبیل وارد في الحكمالكتابة أو أي خطا من نفس
التي تتحدث عن الخطأ وإصلاحه لیس إلا مع ان حكمه ومن 327/28أحكام الفقرة الأولى من الفصل 

خلال عنوانه یدخل في خانة التفسیر والتأویل لیس إلا محاولة یائسة منه قصد الدوس على حقوق دفاع 
ع العلم بان الفقرة الثانیة من الفصل المذكور هي التي تؤطر حكمه التفسیري موضوع الطعن العارضة م

الحال والتي تتحدث عن التأویل والتفسیر وان المحكم لا یجوز له إصدار حكمه التفسیري إلا بناء على 
ر الذي لم طلب احد الأطراف وان یبلغ الأمر إلى الطرف الآخر قصد إبداء دفوعاته وردوده وهو الأم

وان . یحترمه المحكم خلال إصداره لهذا الحكم التحكیمي التفسیري مما یعد خرقا لمقتضیات الفصل المذكور
من نفس القانون فانه إذا تعذر على الهیئة التحكیمیة الاجتماع من جدید فان صلاحیة 327/29الفصل 

حكم التحكیمي في دائرتها وهو الأمر البت في طلب التصحیح أو التأویل تخول لرئیس المحكمة الصادر ال
الذي لم یقم به المحكم والذي خالف مقتضیات الفصول المذكورة مما یتعین معه التصریح ببطلان هذا 

التي تنص على ان . م.م.من ق327/28فالمحكم خرق قاعدة جوهریة متمثلة في الفصل . الحكم التفسیري
لتفسیر وإتاحة الفرصة للطرف الآخر للرد على طلبه احد الأطراف هو من له الحق في التقدم بطلب ا

احتراما لحق الدفاع وهو الأمر الذي نجده منعدما في هذه النازلة مما یتعین معه التصریح والحكم ببطلان 
وبالرجوع إلى الحكم التفسیري الصادر عن . الحكم التحكیمي التفسیري مع ما یترتب معه من آثار قانونیة

مة بانه حرف وقائع سبق وان ضمنها بالمقرر التحكیمي الأصلي الذي أصدره بتاریخ المحكم یتضح للمحك
ان مجموعة من الوقائع تم تحریفها في هذا الحكم التفسیري وتم إقحامها و . وأضاف أخرى 04/10/2017

لأول مرة خروجا عن المقتضیات المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة مما یتعین معه التصریح 
ان المحكم لم یقم بعملیة التفسیر بل قام بتعلیل معطیات ووقائع جدیدة مع ان الأمر ممنوع . لحكم ببطلانهوا

وان الأمر الذي قام لمن الخطورة بما 04/10/2017علیه بمجرد إصداره لمقرره التحكیمي النهائي بتاریخ 
. كان

ان الحكم التفسیري لم یتطرق إطلاقا لما جاء في منطوق المقرر التحكیمي الأصلي بل أضاف 
منطوقا جدیدا یتعلق بالبت في الأجل وهو ما یخالف المقتضیات الآمرة لمسطرة التحكیم التي انتهت 

الصادر عن ملتمسة التصریح ببطلان الحكم التحكیمي التفسیري بجمیع مقتضیاته. بإصداره لمقرره النهائي
وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع ما یترتب عن 30/10/2017المحكم السید محمد الكشبور بتاریخ 

وأرفقت طلبها بنسخة طبق الأصل من الحكم التحكیمي . ذلك من آثار قانونیة وتحمیل المطلوبة الصائر
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لات استئنافیة من طرف التفسیري ونسخة من مذكرة العارضة للمحكم السید محمد الكشبور ونسخ مقا
.العارضة

انه بالرجوع إلى تشكیل كما ملتمساتها السابقة 23/11/2017وحیث أكد دفاع الطاعنة بجلسة 
الهیئة التحكیمیة من طرف السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

.خرق أمرین في غایة الأهمیة417/8101/2016
 :

والمحررة من طرف 09/03/2016انه بالرجوع إلى شهادة التسلیم التي كانت مدرجة بجلسة 
المفوض القضائي لبار نور الدین التابع لدائرة محكمة الاستئناف بالجدیدة انه حسب تصریحه السید ایكن 

لثانیة لأمر الرئاسي المذكور في الصفحة اوبالرجوع إلى ا. بصفته مسؤول بالشركة رفض تسلم الاستدعاء
حضرها نائب المدعیة وتخلفت 09/03/2016وبناء على إدراج الملف بجلسة " : والتي جاء فیها ما یلي 

وان هناك تناقض خطیر بین . " 23/03/2016لجلسة للتأملالمدعى علیها رغم التوصل فحجزت القضیة 
وان العارضة لم یتم استدعاؤها ) التوصل(ضمن بالأمر الرئاسي وبین ما ) الرفض(ما ضمن بشهادة التسلیم 

بصفة قانونیة بعنوانها بالدار البیضاء كما هو مدون في المقرر التحكیمي وكذلك التفسیري وانه تم 
.استدعاؤها في عنوان مجهول 

خبرة اصوالة ونسخة من لإلغاءبنسخة قرار 23/11/2017وحیث أدلى دفاع الطاعنة بجلسة 
.وامر تحكیمي باجراء خبرة مرزوقطلب إجراء الخبرة 

في كون الطعن بالبطلان في الحكم 23/11/2017وحیث أجاب دفاع المستأنف علیها بجلسة 
تسند النظر لسلطة ها ف مرتبطة بالنظام العام لذلك فانان شكلیات الطعن بالاستئنا.التحكیمي غیر مقبول

عقد المعاملة الرابط بین إلىومن جهة اخرى بالرجوع .سط رقابتها على هذا الشق من جهةالمحكمة في ب
21/01/2015والموقع علیه في 15/01/2015العارضة والطاعنة شركة مقاولة هوار المؤرخ في 

یلتزم ":والمتضمن لحقوق والتزامات الطرفین ستتأكد المحكمة أن بنده الثامن صریح في النص على ما یلي
الطرفان بأن یسویا حبیا بینهما كل نزاع او خلاف یمكن ان یقع بمناسبة هذا العقد وخلافا لذلك عن طریق 

:إنه لا غموض فیما تم الاتفاق علیه منو ".تعیین باتفاق تنائي لحكم سیبث نهائیا
.مسطرة التحكیم لإنهاء النزاعإلىاللجوء - 
.نهائیةاعتبار ان المحكم سیصدر قراره وبصفة- 
نه من الثابت انه او .الأوجهأن الطعن الحالي في حكم هیئة التحكیم غیر مقبول بأي وجه من و 

باعتباره كذلك أيباعتباره تحكیما إلیه التحكیم كوسیلة بدیلة لحل النزاعات یجب النظر إلىعند النظر 
إلىفي التوجه الإرادةسلطان أعلى مبدأساسا ولیس باعتباره قضاءا ومن تم التعامل معه كنظام  یرتكز 

ن الثابت ان الطاعنة استدعیت لهذه القضیة وتوصلت بصفة او .النزاع خارج دائرة قضاء الدولةإنهاء
صدر نهائیا الأمر إن هذا و .قانونیة وتخلفت عن الحضور مما یقطع علیها طریق ایة مناقشة في الموضوع
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وأنه تبعا لذلك یتعین الرجوع الى .م.م.من ق327/5طعن تأسیسا على مقتضیات الفصل أيولا یقبل 
وفي جمیع الاحوال فالثابت انه یختص رئیس المحكمة التجاریة .موضوع آخر مراسلة للطاعنة5البند 

صدر ان هذا الامر باعتباره یو .بالتدخل لتعیین المحكم في حالة وجود صعوبة في تشكیل هیئة التحكیم
یتجلى تبعا لذلك ان الامر الراسي القاضي بتعیین هیئة التحكیم و .بصفة نهائیا فإنه یمنع ایة مناقشة اخرى

وبالنسبة للسبب المرتكز من خرق حقوق .یغلق باب النقاش في الشرط التحكیمي لفوات ابان مناقشته
ستعجالي القاضي بإجراء خبرة انتدب ان الطاعنة ان ادلت بقرار استئنافي یقضي بإلغاء الامر الاو .عالدفا

السید رئیس المحكمة إلىلها السید اصوالة بعلة ان الجهة التي اصدرته غیر مختصة وان الامر یؤول 
البث في إلىأن قرار محكمة الاستئناف انصرف م فالملاحظ.من قانون م148لمادة الابتدائیة في اطار ا

مما أنه لم یتطرق للخبرة المنجزة من طرف السید اصوالة.مسالة الاختصاص ورتب عنها عدم القبول
ان هیئة التحكیم استجابت ضمنیا لدفوع الطاعنة بانتداب المختبر العمومي و .یجعلها مؤسسة واقعا وقانونا

وفي جمیع الحالات فان هیئة التحكیم تتبع الاجراءات التي .للدراسات والتجارب الذي تمسكت به الطاعنة
دون ان تكون ملزمة بتطبیق القواعد المتبعة امام المحاكم مالم یتفق الاطراف على خلاف ذلك تراها مناسبة

نزاع أيالتحكیم لإنهاء إلىومن منطلق ان طرفي النزاع اتفقا على اللجوء ).1الفقرة 327/10الفصل (
رة خاصة واجبة مسطأيبینهما مع اعتبار الحكم الصادر في هذا الشأن نهائیا ولم یتضمن هذا الشرط 
من قانون 327/10م ( الاتباع فانه یبقى لهیئة التحكیم صلاحیة وسلطة اتخاذ ما تراه مناسبا لإنهاء النزاع 

اما حدیثها عن تقریر شركة تیسكو الذي زعمت انه لم تشعر به فالواقع خلاف ذلك اذا انه ارفق ).م.م
بل اكثر من ذلك فقد تم تجاوز كل ذلك حسب الثابت بالمذكرات الاولیة المدرجة بالملف والتي عقبت علیها 

قرار : الذي بلغ لها رسمیا في نفس الیوم وملخصة07/08/2017من الامر التحكیمي الجزئي المؤرخ في 
انذار الطاعنة بتنفیذ ما التزمت به و 16/08/2017قار موضوع النزاع یوم هیئة التحكیم بإجراء معاینة للع

.17/08/2017ة تأهیل العقار موضوع النزاع ابتداء من من اعاد09/03/2017یوم 
واجباته قبل اجل أداء بناء على تمسك الطاعنة بالمختبر العمومي للدراسات والتجارب فانه علیها و 

انه عند عدم احترام هذا الاجراء فانه للمحكم ، فدلاء بما یفید اداء هذه المصاریفمع الا17/08/2017
لى بها من الطرفین وخصوصا الخبرات والتقاریر المنجزة من طرف نفس المختبر او الاكتفاء بالوثائق المد

أمر الطرفین و لها في دراسة وتحلیل تربة العقاروتصب ك-المقصود شركة تیسكو- من مؤسسة موازیة
یوما من 15الطاعنة بالإدلاء بكل الوثائق والمستندات المنوي استعمالها داخل اجل سكوب و شركة ایفا

ان هیئة التحكیم  وبعد توصل الطاعنة ودفاعها بهذا الامر یوم و .وصل بالأمر التحكیميالت
وبحكم أن الطاعنة توصلت 05/09/2017اء على اشعار مؤرخ في منحتها اجلا ثانیا بن07/08/2017

ولم تحرك ساكنا فإن هیئة التحكیم اغلقت باب النقاش واعتبرت الملف 11/9/2017بهذا الاشعار یوم 
.الفقرة الاخیرة 327/24جاهزا للبث فیه على حالته تطبیقا للفصل 
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مانة بالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من صدور حكم التحكیم خارج أجله كان علیها من باب الاو 
العلمیة والاخلاقیة ان تبین ان هیئة التحكیم ان توصلت بالأمر الراسي القاضي بانتدابها لانهاء النزاع 

فان اجراءات التبلیغ تمت بمبادرة من 417/8101/16في الملف عدد 30/03/2017الصادر یوم 
لم 27/09/2016ؤرخة في ان مذكرتها الافتتاحیة المو .واخیراأولا العارضة بحكم انها هي المعنیة بها 
تبلیغها للطاعنة التي إلىوأن هذه الاخیرة بادرت .10/10/2016تودع بین ید الهیئة المكلفة الا یوم 

زوالا بمكتب 5على الساعة 24/10/2016جلسة في أول بعقد الإشعار مع 18/10/2016توصلت یوم 
.المحكم

المحكمة التجاریة بطلب تمدید المهمة وان تقدم هذا الاخیر للسید رئیس 04/04/2017نه یوم او 
أن الطاعنة تقدمت و .10/10/2017أشهر لا تنتهي عملیا الا في 6هذه الجهة وافقت على ذلك ولمدة 

بطلب العدول عن إجراءات التحكیم وتم التصریح بعدم الاختصاص كما انها في نفس الاتجاه تقدمت بإنهاء 
ان الثابت و .لك جلي من الاوامر الاستعجالیة المرفقة بهذه المذكرةاجراءات التحكیم وقضي برفض طلبها وذ

الا من تاریخ قبول المهمة خصوصا وأن هذه المسالة واقعة مادیة وان هذا ءان اجل مهمة التحكیم لا یبد
.10/10/2017الواقعة لم تنشأ الا عند ایداع المذكرة الافتتاحیة امام هیئة التحكیم یوم 

مسكت به الطاعنة من عدم تحریر هیئة التحكیم محاضر جلسات وتسلیمها لها فان وبالنسبة لما ت
الواقع خلاف ذلك  اذ تجدون رفقته صورا مطابقة لأصولها لكل المحاضر المنجزة على ذمة اجراءات 

.التحكیم وتتضمن توقیعات كل الاطراف بما فیها توقیع دفاع شركة هوار وممثلها السید احمد خلیل
أما فیما یخص عدم تعلیل المقرر التحكیمي فالثابت ان المشرع المغربي وعلى خلاف نظیره 
الفرنسي لم یجعل من تعلیل الحكم التحكیمي مسالة متعلقة بالنظام العام على اعتبار انه یمكن الاتفاق على 

م لا یشترط رة التحكیعدم الزامیة التعلیل وكذلك اذا كان القانون الواجب التطبیق على مسطأيخلاف ذلك 
مناقشة تعلیل الحكم إلىن النظر في مدى جدیة هذا الدفع یؤول في الحقیقة او . تعلیل الحكم التحكیمي

التحكیمي المطعون فیه ومدى سلامته وصحة تطبیق القانون على موضوع النزاع وهو ما لا یخول لهذه 
.م.م.من ق327/36ها في الفصل المنصوص علیالأسباب المحكمة طالما ان مراقبتها تنحصر في 

من تحریف الوقائع فالثابت قانونا ان الدفع بتحریف الوقائع لیس سببا للطعن دفعت بهوبالنسبة لما 
من 327/36من منطلق انه لممارسة الطعن بالبطلان یجب التقید بالحالات المنصوص علیها في الفصل 

.یقاضعلیها ویجب تفسیرها تفسیرا م فهي واردة على سبیل الحصر ولا یقاس .م.قانون 
غیر معتبر ولا یعد من أسباب الطعن - تحریف الوقائع–ان هذا السبب المرتكز علیه في الطعن و 

في الاحكام التحكیمیة ناهیكم عن هذا الدفع فیه تدلیس ومغالطة للمحكمة من منطلق ان هیئة التحكیم 
ر الذي انتدبته الطاعنة اجرى خبرته على العقار وقفت على العقار رفقة مفوضة قضائیة كما ان الخبی

.موضوع النزاع
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إن هذا و .ولقد ساقت الطاعنة كذلك ان المحكم تجاوز المهمة المنوطة به وتجاوز حدود الطلب
التحكیم للبث نهائیا في كل نزاع او إلىمن العقد صریح في اللجوء 8السبب غیر ذي اساس لان البند 

ساقت الطاعنة أن هذا الطلب یلفه بشانهحصرت العارضة النزاع القائم وما.خلاف یقع بمناسبة هذا العقد
إن الطاعنة لم و.الغموض وأن المحكم اصبح وكیلا للعارضة وأن الخبرة المرتكز علیها فیها مجاملة لها

لقانوني وبحكم انه غیر سلیم قانونا فلا داعي لمناقشته الا في باب تصنف هذا الدفع او تحدد اطاره ا
.3م370.000اعترافها انها انتدبت خبیرا عنها هو السید كمال القروي الذي حدد الكمیات المستخرجة في 

وحیث إن في ذلك احترام لحقوقها واعتراف صادر عنها بسحب كمیات كبیرة من التربة غیر المشمولة 
اثبت الحكم التحكیمي النهائي عدم تنفیذ هذا الالتزام ومن تم كان علیه ان یبث في هذه النقطة و .بالاتفاق

و.النزاعیة من الحكم علیها بإعادة تأهیل العقار موضوع العقد وذلك بترمیمه بواسطة طبقة ترابیة نباتیة
اشر المرتكز علیه من فإن السبب الع.من نفس القانون وهو امر غیر مؤسس قانون3ركزت على الفصل 

: إن الثابت من مقال الطعن ان الامر یتعلق و .ملایرتكز على اساس.من قانون م516خرق الفصل 
الصفحة (الدار البیضاء - سیدي معروف- لاكولین31بشركة مقاولة هوار الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 

هذا العنوان وأن من توجه إلىانت توجه إن جمیع الاستدعاءات والاشعارات كو ).الاولى من مقال الطعن
.الیه من ممثلها القانوني تحصیل حاصل من جهة

ان هذا . الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي التفسیريإلىوبالنسبة للطلب الاضافي الرامي 
نزاع ولم یكتسب ایة أيالطعن غیر مقبول من منطلق أنه وجه ضد حكم تحكیمي تفسیري لم یفصل في 

تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها الذي بعد 20/09/2017برجوع المحكمة لمحضر اجتماع جلسة و .حجیة 
ألف درهم لإنهاء الملف صلحا كما التزم 100ان اكد أنه مفوض له من طرفها وقدم تعویضا محددا في 

تقدم أشهر سیعمل على إصلاح الارض وأن ممثل العارضة أكد أنه سیبدي بعض اللیونة اذا3أنه بعد 
ان هذا الاقرار صریح ولا و.الطرف الاخر باقتراحات جدیة مع انهاء الملف  بالرجوع خبرة السید اصوالة

طرح جدي لإنهاء القضیة ومن باب اصرارها على تأخیر الملف أيلبس فیه ومن باب ان الطاعنة لم تقدم 
على هیئة التحكیم ان تصدر حكمها نتیجة وكل ذلك حتمإلىدون سبب وجیه فان العملیة المذكورة لم تؤد 

. م.من قانون م103م في إدخال الغیر في الدعوىو .وتنهي النزاع الناشئ عن العقد الرابط بین الطرفین
إن الجهة المطلوبة ادخالها في الدعوى صاحبة صفة ومصلحة في هذا الطعن باعتبارها هي مصدرة الحكم ف

الاستاذ محمد الكشبور بصفته إنه مطلوب ادخالو .طرف المحكمةالتحكیمي النهائي وذلك بعد انتدابها من
م وبناء على ان الدعوى لیست جاهزة .من قانون م103في هذه الدعوى تأسیسا على نص المادة محكما

.عدم قبول الطعنین: أساســـــا، ملتمسةرفض الطعن مع ما یتبع ذلك قانوناوذلك لسماعه القرار ب.للبث فیها
الامر بإدخال الاستاذ وموضوعا.قبول المقال شكلافي ادخال الغیر في الدعوىو .رفضهما: ااحتیاطیو 

وذلك من اجل سماع القرار .باعتبار محكما معینا من طرف جهة قضائیة.محمد الكشبور في هذه الدعوى
.مع ما یترتب على ذلك قانونابعدم قبول الطعنین اساسا واحتیاطیا رفضهما
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طلب أصلي ان المذكرة التأكیدیة عبارة عن 07/12/2017وحیث رد دفاع المستأنف علیها بجلسة 
بطلان تشكیل الهیئة التحكیمیة وهذا الطلب یجب ان یأخذ صورة دعوى بما یتبع ذلك من شروط إلىیرمي 

إلىوبالإضافة . ئیاوأداء للرسم القضائي كل ذلك مع العلم ان هذه الهیئة المطعون فیها قد تم تعیینها قضا
من نص المادة 4ان الفقرةظر في هذا الطعن فإنه من المعلوم ان هذه المحكمة غیر مختصة مطلقا في الن

یجب ان یراعي رئیس المحكمة المختصة في المحكم الذي یختاره الشروط  " صریحة في اعتبار انه327/5
ویصدر قراره بعد استدعاء الاطراف ولا یكون هذا التي یتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق علیها الطرفان

ویتجلى للمحكمة الموقرة ان الامر یتعلق بالطعن في ".القرار قابلا للطعن فیه باي طریق من طرق الطعن
.وتم ادراجه على شكل مذكرة تأكیدیة417/8101/16الامر الرئاسي الصادر في الملف التجاري عدد 

غیر مقبول بشكل . م.من قانون م39في هذا الباب من خرق نص المادة وأنه بذلك یكون الدفع الوارد
وأن هذه الاسباب لا یمكن لفوات الاجل في مناقشة هذا الأمر حاسم وجذري لرفعه امام جهة غیر مختصة و 

. وسبق البیان أن الوسائل التي تمسكت بها الطاعنة تخرج عن الدائرة المذكورة .التوسع او الاجتهاد فیها
وأنها ترفض اداء اتعابه رغم الجوابیة وملتمساتها المضمنة بها كدة كافة دفوعها المتكسب ها بمذكرتها مؤ 

بالنسبة لما تمسكت و .وأن هذا المختبر غیر محلف وغیر مدرج بجدول هیئة الخبراء الوطنیة.إنذارها مرتین
تحكیم أو ما یطلق علیه في فقه به الطاعنة من الخرق المتعلق بعدم البث في الاختصاص وقیام اتفاق ال

ما اوردته الشركة العارضة ایفاسكوب في مذكرتها من إلىاستندت صاص، فقد التحكیم بالاختصاص للاخت
أن هذه الملاحظة تقدمت به إلىنه بالإضافة او .أنه على هیئة التحكیم البث في مسألة اختصاصها
.ة في التمسك بها او الاخلال بها ان ثبت لدیها ذلكالعارضة بدایة وانها صاحبة المصلحة الاولى والاخیر 

الوثیقة إلىإنه بالرجوع ن أن هیئة التحكیم لم تعلل حكمها، فوحول ما تمسكت به الطاعنة م
وقد سبق الجواب على ذلك مع العلم ان القضاء وكما سبق الأمر المذكورة یلاحظ انها خصصت بابا لهذا 

وأرفقت مذكرتها بصورة من الإنذار الذي وجهه المحكم للطاعنة والمؤرخ . لالبیان لا یراقب صحة هذا التعلی
وكتیب یتضمن صورا تبین الحالة التي أصبح علیها 11/09/2017والمتوصل به في 05/09/2017في 

.العقار موضوع النزاع ویثبت ما لحقه من دمار وخراب تسببت فیه الطاعنة
أنها حینما تحتج على الأمر الرئاسي القاضي 07/12/2017دفاع الطاعنة بجلسة وعقب عقب

وان المطلوبة حینما تقدمت أمام السید . بتعیین السید محمد الكشبور فهي تحتج في إطار حقوق الدفاع
ن غیر رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء من اجل انتداب محكم فإنها في المقابل قامت بالإدلاء بعنوا

وان مسطرة التبلیغ . العنوان الحقیقي للعارضة والمضمن بالقرار التحكیمي التي تدافع عنه وكذلك بمراسلاتها
شابتها خروقات خطیرة وان العارضة لا تربطها أیة علاقة بشخص یدعي ایكن وان الرفض الذي ضمن في 

وان العارضة أكدت . یام وما إلى ذلكأ10شهادة التسلیم غیر قانوني هذا بالإضافة إلى عدم احترام اجل 
مجموعة من الضمانات " من مقالها الرامي إلى الطعن بالبطلان على ان 12بالبند العریض في الصفحة 

مؤكدا باقي الأسباب " ...كمالمرتبطة والتي ترتبط بمؤسسة التقاضي اندثرت الواحد تلو الأخرى مع المح
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وأن طلب الإدخال غیر مقبول لیس طرفا الة هو خبیر في النبات المتمسك بها سابقا مضیفا ان الخبیر اصو 
وان الطلب الذي تقدمت به المطلوبة غیر في النزاع وأنه لا یجوز تقدیمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

مقبول ذلك ان المطلوب إدخاله لیس طرفا في القضیة ولا صلة له بها حیث یبقى مجرد محكم وبإصداره 
ومن جهة أخرى فان طلبات إدخال الغیر في الدعوى أمام . مي تكون مهمته قد انتهت بالكامللمقرر التحكی

، ملتمسة ضم مذكرة العارضة لسابقاتها ولمقالاتها مع الحكم وفقهما محاكم الاستئناف غیر مقبول
ن الجریدة صورة م: التالیة وأرفق مذكرتها بالوثائق.وبخصوص مقال الإدخال التصریح والحكم بعدم قبوله

، نسخة من رسالة المحكم بالفرنسیة للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، نسخة من 6567الرسمیة عدد 
بتعیین الخبیر خلیل برزوق، صورة من 08/02/2017الأمر التحكیمي الصادر عن المحكم المؤرخ في 

، 07/06/2017في ، صورة من الأمر التحكیمي مؤرخ09/03/2017محضر جلسة التحكیم المؤرخ في 
ملف تجاري عدد 12/04/2017لجلسة 06/04/2017نسخة من مذكرة المطلوبة مؤرخة في 

29/05/2017لجلسة 22/05/2017، نسخة من مذكرة المطلوبة مؤرخة في 1564/8101/2017
، صورة من طلب تمدید الأجل الغیر قانونیة، صورة من الأمر 2133/8101/2017ملف تجاري عدد 

، 30/04/2015، صورة من مراسلة المطلوبة للعارضة مؤرخة في 07/08/2017ي المؤرخ في التحكیم
، صورة من مراسلة المطلوبة للعارضة 25/06/2015صورة من مراسلة المطلوبة للعارضة مؤرخة في 

، صورة من 29/12/2015، صورة من مراسلة العارضة للمطلوبة المؤرخة في 27/07/2015مؤرخة في 
.ندس الطبوغرافي كمال قروي، صورة من تقریر المهندسین الطبوغرافیینشهادة المه

بمستنتجات ختامیة مع طلب رام إلى الطعن 21/12/2017حیث تقدم دفاع الطاعنة بجلسة 
بالزور الفرعي وملتمس رام إلى بطلان المحضر المنجزة من طرف المفوض القضائي السید عطار عبد 

.الهادي 
المحكم المدونة سواء بمقرره التحكیمي أو بمقرره التفسیري دون إدلائه بوكالة في تصریحات : أولا 

.التي تستلزم عند الطعن في التوقیع أو طلب یمین أو قبلها
ان هذا التحریف یفنده بالبند العریض مطالبة المحكم للمختبر :بخصوص التحریف الأول و 

والمتوصل بها من طرف 19/12/2016والمؤرخ في العمومي للتجارب والدراسات القیام بأعمال الخبرة 
.المختبر بنفس التاریخ فعن أي غض طرف یتحدث المحكم

فالمحكم قفز على إرادة الأطراف سواء المضمنة في محضر جلسة :بخصوص التحریف الثاني و 
أو المضمنة في محضر المفوضة القضائیة السیدة ) 07/12/2017المدلى به في جلسة (09/03/2017

ماجدة زاكي التي انتدبها المحكم بنفسه التي صرحت في محضرها على ان الطرفین اتفقا على المهندسین 
المساحیین المذكورین أعلاه أو ما صرح به المحكم بنفسه كذلك في مقرره المطعون فیه سواء في الصفحة 

سین مساحیین تم التراضي ، وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على إجراء خبرة فنیة ودیة من مهند8أو الصفحة 6
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وان الخبیرین المنتدبین وضعا ... بشأنهما وهما كمال القراوي عن العارضة ومحمد الحجراوي عن المطلوبة
.22/08/2017تقریرهما المشترك المؤرخ في 

انه وضدا على إرادة الأطراف قام المحكم بانتداب الخبیر السید خلیل :بخصوص التحریف الثالث و 
المدلى به في الملف وذلك بعد قیامه بتاریخ 08/02/2017ى أمره التحكیمي المؤرخ في برزوق بمقتض

بتعیین المختبر العمومي للتجارب والدراسات كما اتفق علیه أطراف القضیة، وبالرغم من 19/12/2016
ي الخبیر بطلب التجریح ف16/02/2017قیام المحكم بالقفز على إرادة الاطراف وبالرغم من تبلیغه بتاریخ 

فانه في المقابل لم یستجب المحكم لطلب . المذكور بواسطة المفوض القضائي السید عبد السلام ماهر
العارضة كما زعم ویدلي للمحكمة بما یفید رفضه الضمني لطلب تجریح الخبیر برزوق المتوصل به بتاریخ 

:من خلال المعطیات التالیة 16/02/2017
أي 07/06/2017ن المحكم باستدعاء أطراف القضیة والمؤرخ في الأمر التحكیمي الصادر ع. 1

بعد أربعة أشهر من توصله بطلب التجریح یؤكد فیه بالبند العریض ما یلي في الصفحة الثانیة منه الفقرة 
القاضي بإجراء خبرة 08/02/2017وتبعا للأمر التحكیمي الصادر عن هذه الهیئة المؤرخ في : الثالثة 

). أي بواسطة الخبیر المجرح فیه السید خلیل برزوق(یة على ذمة القض
03/04/2017كما ان السید الخبیر برزوق استدعانا لحضور انجاز الخبرة من طرفه لتاریخ . 2

.من توصل المحكم بالتجریح16/02/2017أي بعد تاریخ 22/03/2017بواسطة استدعاء مؤرخة في 
أي بعد ستة أشهر من 07/08/2017لمؤرخ في الأمر التحكیمي الصادر عن المحكم وا. 3

بناء على إنهاء : توصله بطلب التجریح یؤكد فیه بالبند العریض ما یلي في الصفحة الثانیة ما یلي 
المهندس المساح السید الحجراوي لمهمته وإیداعه لتقریره لدى الخبیر المنتدب خلیل برزوق یوم 

03/08/2017.
03/08/2017داعه لتقریره أمام الخبیر المنتدب السید برزوق یوم وإی...... بناء على : ثانیا 

تبلیغ نسخة من تقریر وتصمیم المهندس : وأضاف كذلك في الصفحة الثالثة في الفقرة الأخیرة ما یلي 
.المساح الحجراوي مع رسالة التوجیه إلى الخبیر المنتدب السید برزوق خلیل

التجریح المقدم من طرف العارضة بصفة نظامیة وعلیه یتضح بان المحكم رفض ضمنیا طلب
بمقتضى هذه المعطیات المشار الیها أعلاه فعن أي رفض ضمني 16/02/2017والذي توصل به بتاریخ 

یتحدث وان ما ضمنه بمقرر الغرض منه تحریف وتزییف الوقائع لأسباب تجهلها العارضة، مما یستوجب 
.التصریح والحكم ببطلان المقرر التحكیمي

بخصوص الطعن بالزور الفرعي في تقریر الحضور وفي مسطرة تبلیغ الأمر التحكیمي المؤرخ في 
20/06/2016انه بالرجوع إلى تقریر الحضور المنجز من طرف المحكم والمؤرخ في : 07/08/2017

جب كما تخلف محامیه وان عبارة تغیب وتخلف تستو ) أي العارضة(تغیب الطرف الثاني : یتضح ما یلي 
فانه لا 20/06/2016التوصل في حین انه بمقتضى تاریخ الجلسة المؤرخة في تقریر الحضور في 
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العارضة ولا نحن كدفاع توصلنا بإشعار قصد الحضور للجلسة المذكورة بالتاریخ المحددة بل الأكثر من 
مي شعیب بواسطة بتبلیغ الأستاذ ناع07/08/2017ذلك فان المحكم اختلط علیه الأمر بان قام بتاریخ 

بالرغم من ان الأستاذ ناعمي أجنبي عن القضیة، مما 07/08/2017كاتبته الأمر التحكیمي المؤرخ في 
.یشكل تحریفا خطیرا كذلك یستوجب البطلان

:بطلان محاضر إثبات حال المنجزة من طرف المفوض القضائي السید عطار عبد الهادي 
لقضائي المذكور محضر إثبات حال أشار فیه إلى ما أنجز المفوض ا11/09/2015انه بتاریخ 

تقوم بعملیة نقل المواد المستخرجة من المقلع بالتناوب والتي هي عبارة عن مادة من نوع كالكارینیت :یلي 
05/10/2015كما انه قام بتاریخ . حسب إفادته محمد الغرودي مع ان الأمر یتعلق بإثبات حال لیس إلا

فانه في . واثبات حال لفائدة المطلوبة إذ استجوب كذلك المدعو محمد الغروديبإنجاز محضر معاینة 
:المقابل هذه المحاضر باطلة لسببین 

:بخصوص بطلان المقرر التحكیمي لاستناده على تمدید باطل في الأجل 
ذلك ان المحكم ملزم بتحقیق نتیجة ألا وهي إصدار المقرر التحكیمي داخل الأجل المحدد قانونا 

وان التمدید الذي یمنحه السید رئیس المحكمة التجاریة یجب ان یصاغ كأمر طبقا . وهو ستة أشهر
وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبعد أداء الرسوم القضائیة وبطریقة . م.م.من ق50لمقتضیات المادة 

.تواجهیة
توقیعها من طرف خرق المقتضیات الآمرة للتحكیم بعدم إصدار المحكم لوثیقة التحكیم قصد

.الأطراف
تذییل الحكم التحكیمي إلىحیث أدلى دفاع المطلوبة بمذكرة بمستنتجات مع طلب مضاد یرمي 

تحریف الوقائع لم مؤكدا كافة دفوعاته السابقة وانه لیس هناك 21/12/2017بالصیغة التنفیذیة بجلسة 
الاستئناف ةالمقال المضاد إذا قضت محكمیحدد الوقائع أو الوثائق التي تم تحریفها مؤكدة ما سبق وفي

.برفض دعوى البطلان وجب علیها أن تأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي ویكون قرارها نهائیا
رق حقوق الدفاع وأدلى ما سبق بخصوص خ04/01/2018وحیث أكد دفاع الطاعنة بجلسة 

، صورة من مقال 30/04/2015بصورة من عقد المعاملة، نسخة من مراسلة المطلوبة مؤرخة في 
المطلوبة بالجدیدة، صورة من محضر تبلیغ مرفق بتقریر اصوالة، صورة من أمر تحكیمي مؤرخ في 

ملف 22/01/2015في 50/2، صورة من قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 07/08/2017
. ، صورة من الأمر الاستعجالي1523/3/2/2013تجاري عدد 

الطعن بالزور إلىبطلب یرمي تقدمت الطاعنة04/01/2018وحیث عقب دفاع المطلوبة بجلسة 
بطلان محاضر منجزة من طرف المفوض القضائي السید عطار عبد الهادي إلىملتمس یرمي .الفرعي

.الممارس بدائرة المحكمة الابتدائیة بالجدیدة
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لا یمكن الحدیث عن هذا فإنهوبالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من اسباب في الزور الفرعي 
.الغیرإلىب الطعن الا اذا انكر خصم ما نسب الیه من كتابة او توقیع او انكر ما ینس

89م(إنه للمحكمة صرف النظر عن ذلك إذا رأت أنه غیر ذي فائدة في الفصل في الموضوعو
).من ق م م
.مستندإلىمن نفس المادة تقتضي أن یوجه الطعن بالزور 2إن صریح الفقرة و

وعدم قبول الطعن بالزور الفرعي والطعن في .تأیید الحكم التحكیمي مع الامر بتنفیذهلذلك تلتمس 
.مع ما یترتب على ذلك قانونا. محضر المفوض القضائي شكلا

نسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف 25/01/2018دفاع المطلوبة بجلسة وحیث أدلى
اضي والذي قضى بتأیید الأمر الاستعجالي الق4897/8225/2017عدد 05/12/2017التجاریة بتاریخ 

.إنهاء إجراءات التحكیمإلىبرفض طلب الطاعنة الرامي 
بمذكرة یؤكد فیها ما سبق مرفقة بنسخة قرار 25/01/2018وحیث أدلى دفاع المطلوبة بجلسة 

.4897/8225/2017عدد 05/12/2017استئنافي مؤرخ 
بنسخة من المرافعة الشفویة مؤكدا ما سبق ومدلیا 25/01/2018وحیث أكد دفاع الطاعنة بجلسة 

من المحكم 19/12/2016، نسخة من طلب إجراء خبرة مؤرخ في 05/12/2016محضر مؤرخ في 
نسخة اصلیة من محضر معاینة واستجواب للمفوض القضائي السید عبد السلام ماهر، للمختبر العمومي، 

، نسخة من محضر التجریح مبلغ للمحكم، نسخة من 08/02/2017من أمر تحكیمي مؤرخ في نسخة
، نسخة من استدعاء صادر عن الخبیر برزوق، نسخة 09/03/2017محضر جلسة التحكیم مؤرخة في 
، نسخة من مذكرة 12/04/2017مؤرخة في 1564/8101/2017من مذكرة المطلوبة ملف عدد 

، نسخة من مذكرة المطلوبة ملف 29/05/2017مؤرخة في 2133/8101/2017المطلوبة ملف عدد 
، نسخة من أمر تحكیمي مؤرخ في 17/07/2017مؤرخة في 2133/8101/2017عدد 

05/09/2017و07/08/2017و07/06/2017، نسخ لأوامر تحكیمیة مؤرخة في 07/08/2017
ة من أمر صادر عن ابتدائیة ، نسخة من تقریر خبرة منجز من طرف اصوالة، نسخ28/09/2017و

، نسخة من مقال المطلوبة بالجدیدة، نسخة من محضر تبلیغ للحضور 642/1101/2015الجدیدة ملف 
عن 852/1221/2017ملف عدد 694، نسخة من قرار استئنافي عدد 05/02/2016للخبرة بتاریخ 

.28/12/2015استئنافیة الجدیدة ونسخة من مراسلة المطلوبة مؤرخة في 
الزور الفرعي في تقریر الخبرة إلىحیث تقدم دفاع الطاعنة بمذكرة مرفقة بوثائق مع طلب رام 

المنجزة من طرف عبد الرحمان اصوالة وفي محضر التبلیغ المرفق بها المنجز من طرف المفوض 
ي قاضإلىإیقاف البت في الدعوى لوجود شكایة مباشرة إلىالقضائي نور الدین لبار مع ملتمس رام 

التحقیق بالمحكمة الابتدائیة بالجدیدة في مواجهة الخبیر و المفوض القضائي وللمطلوبة في شخص ممثلها 
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القانوني مؤكدا ما سبق وأدلت بصور لقرارات قضائیة ، نسخة من الشكایة المباشرة وصورة قرار محكمة 
.لتجاریة بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة ا1452النقص، نسخة طبق الأصل من الحكم التمهیدي عد 

أن المختبر العمومي أكد انبمذكرة جاء فیها 22/03/2018وحیث أدلى دفاع  الطاعنة بجلسة 
قلع الذي تمتلكه المطلوبة وافقت علیه صاحبة أن المالطفة والمطلوبة استخرجت فقط تربة من نوع 

التي قام بها 18Sondagesالمشروع الشركة الوطنیة للطرق السیارة بالمغرب، وذلك من خلال عملیة 
ولتعزیز ذلك فإن العارضة أدلت للمحكمة بشهادة صادرة عن الشركة . المختبر العمومي للتجارب والدراسات

صاحبة المشروع تؤكد فیها انها شركة مقاولة هوار سبق لها وأن استخرجت الوطنیة للطرق السیارة بالمغرب
المملوك للمطلوبة من أجل احداث الطریق السیار الجدیدة 300+ 5من المقلع الواقع بالنقطة الكیلومتریة 

ذلك الجرف الأصفر استنادا كما هو متفق علیه في العقد الرابط بین الطرفین على الأتربة من نوع التیف و 
المحكم بالرغم من استبعاده لهذه الخبرة المعدومة أثناء وان. ترابیةRemblaisمن أجل تشیید ستائر 

أصدر مقرره التحكیمي الغیر وام فإنه في المقابل فاجئ العارضةمسطرة التحكیم والتي لم یعرها أدنى اهتم
وأرفقت . تها مع الحكم وفق ما جاء فیهملأجله تلتمس ضم رسالتها الحالیة لمذكراتها ولمقالا. عادل في حقها

صورة لعملیة –مذكرتها بنسخة طبق الأصل من شهادة صادرة عن الشركة الوطنیة للطرق السیارة بالمغرب 
sondages18 قام بها المختبر العمومي للتجارب والدراسات ونسخة طبق الأصل من شهادة صادرة عن

.المختبر العمومي للتجارب والدراسات
بمذكرة مرفقة بتقریر الخبرة ومحضر معاینة 29/03/2018وحیث تقدم دفاع الطاعنة بجلسة 
ان هذا البطلان انصب أساسا من حیث تجاوز منجز الخبرة مؤكدا ما سبق لخرق حقوق الدفاع مؤكدا 

في عبدالرحمان اصوالة للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالجدیدة والذي خص إنجازها
وان هذه الخبرة ألغیت من طرف محكمة . رسمین عقاریین في حین هو أنجزها على اثنى عشر رسم عقاري

الاستئناف بالجدیدة ، وان استبعاد هذه الخبرة من طرف المحكم أثناء تعیینه للمختبر العمومي للتجارب 
وأنها. ي نور الدین لبار لمفوض القضائوالدراسات للخبیر السید خلیل برزوق وأنها مزورة وبمساعدة ا

انتدبت الخبیر السید علوي كبیري علي من أجل إنجاز تقریر الخبرة على المقلع ، وان الخبیر المذكور انتقل 
الى عین المكان وأخذ صور فوتوغرافیة للمقلع وخلص الى أن نوعیة التربة المستغلة هي من نوع الطفة كما 

استنادا الى تقریر المهندسین m3 370.000هي محددة في وخلص الى أن الكمیة. هو في بنود العقد
وأكد استنادا الى تقریر الخبرة المنجز من طرف المختبر . الطبوغرافیین احمد كمال قروي ومحمد حجراوي

العمومي للتجارب والدراسات والى الشهادة الصادرة عن صاحبة المشروع الشركة الوطنیة للطرق السیارة 
وان المطلوبة . قاریر المهندسین الطبوغرافیین السادة احمد كمال قروي ومحمد حجراويبالمغرب وكذلك لت

زعمت أمام هذه المحكمة بأن العارضة هي التي لم تؤد صائر الخبرة للمختبر في حین انه بالرجوع الى 
اهر محضر المعاینة والاستجواب المنجز من طرف العارضة بواسطة المفوض القضائي السید عبدالسلام م

وان هذا المختبر لم یتوصل بطلب آخر من طرف المحكم من أكد خلاف ذلك 23/01/2018والمؤرخ في 
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والخطیر في الأمر ان هذا المختبر لم یتوصل بطلب آخر من طرف المحكم . أجل إنجاز خبرة على المقلع
ز من طرفه والمؤرخ من أجل إنجاز خبرة على المقلع، وبالتالي فإن المحكم قفز على محضر الجلسة المنج

لأجله . وخرق حقوق الدفاع للعارضة وأصدر مقرره التحكیمي وفق طلبات المطلوبة09/03/2017في 
وأرفقت مذكرتها بنسخة من محضر . تلتمس ضم هذه المذكرة لسابقتها مع الحكم وفق طلبات العارضة

بیري علي ونسخة من نسخة طبق الأصل من تقریر خبرة منجز من طرف الخبیر علوي ك–المعاینة 
DEVISموجه للمطلوبة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات.

.مؤكدا ما سبق29/03/2018وحیث أسند دفاع المطلوبة النظر بجلسة 
حضرها دفاع الطرفین وتقرر حجز القضیة للمداولة 29/03/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.12/04/2018لجلسة 
محكمة الاستئناف

حیث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها بكون المقرر التحكیمي  المطعون فیه یتضمن عدة خروقات 
مسطریة وموضوعیة متمسكة ببطلان شرط التحكیم وعدم تشكیل الهیئة التحكیمیة تشكیلا قانونیا وعدم 

أو على المحكم باسمه أو بصفته سلوك مسطرة التسویة الودیة وأن شرط التحكیم باطل لكونه لا ینص على 
صدر بعد وان المقرر التحكیمي من ق م م وخرق حقوق الدفاع 317طریقة تعیینه كما یتطلب ذلك الفصل 

فوات أجل ستة أشهر ولم یكن معللا وتم تحریف للوقائع وأن المحكم لم یقبل المهمة بالشكل الذي یفرضه 
في إذ بتإلیها مهمة المسندة القانون وعدم البت في اختصاص وقیام اتفاق التحكیم وتجاوز المحكم ال

مسائل لا یشملها التحكیم وتجاوز حدود الطلب كما أن المحكم بت في طلب لیس من اختصاصه وبدون 
.من ق م م516طلب من الأطراف كما خرق مقتضیات الفصل 

حیث إنه في شأن السبب الأول والمستمد من بطلان شرط التحكیم وعدم تشكیل الهیئة التحكیمیة 
لا قانونیا وعدم سلوك مسطرة التسویة الودیة فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة طلبت اللجوء تشكی
ما إلىالتحكیم بعدما تعذر حل الخلافات مع طالبة الإبطال إذ راسلت الطاعنة قصد إرجاع الأوضاع إلى

تم الاتفاق علیه والالتزام به واحترام مدة العقد والتقید بكمیة ونوعیة الأتربة المسموح باستخراجها بدلیل 
جوابا على :التي تتضمن صراحة ما یلي07/10/2015الرسالة الجوابیة لهذه الأخیرة المؤرخة في 

ل الطریق السیار الرابط بین الجدیدة العقد لن ینتهي إلا عند نهایة أشغارسالتكم المشار إلیها نذكرهم أن 
والجرف الأصفر وهو ما یستخلص منه المفاوضات التي تمت بین الطرفین والتي لم تسفر على أیة نتیجة 

من ي سناءتعیین محكم مقترحة السید علطالبة صراحة28/12/2015مما جعل المطلوبة تراسلها بتاریخ 
أیام لهذه الغایة أي تعیین محكم بالاتفاق هذه 7لآخر اجل المجلس الوطني للتحكیم وانه أمام الطرف ا
والتي أجابت عنها الطاعنة برسالة مؤرخة في 12/01/2016الرسالة التي توصلت بها الطاعنة بتاریخ 

السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الذي أصدر أمرا رئاسیا إلىفلجأت المطلوبة 29/02/2016
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عین بموجبه الاستاذ محمد الكشبور محكما للبت في النزاع كل ذلك یؤكد تفعیل 30/03/2016بتاریخ 
بتعیین المحكم فضلا على أن العقد الرابط بین الطرفین مسطرة التسویة الودیة قبل استصدار الأمر الرئاسي 

فاق اتالودیة أو شروط وآجال ممارستها من جهة ومن جهة ثانیة فإنإجراءات التسویةإلىلا یشیر 
التحكیم إلىالأطراف على فض النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد بشكل ودي لا تمنعها من اللجوء 

أكد بأنه حاول إجراء صلحا بینهما لوضع حد فان لحل نزاعاتهما كما أن المحكمكوسیلة ارتضاها الطر 
التحكیم ولحكم مقتضیات الفصل للنزاع إلا أن ذلك تعذر وبذلك فإن تشكیل هیئة التحكیم جاء موافقا لاتفاق 

.وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة مما یستوجب رد هذا السبب327/4
حیث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق حقوق الدفاع وعدم الافصاح لفسح المجال 

لتحكیم لطرفي التحكیم من اعمال حقهم في التجریح وعدم اتفاق الطرفین على تاریخ الشروع في عملیة ا
لأن الطاعنة جرحت في انتداب الخبیر السید كوعدم إشعارها بتعیین الخبیر خلل برزوق فالأمر خلاف ذل

حكیم وأن هیئة التحكیم استجابتبرزوق من منطلق طعنها في الأمر الرئاسي القاضي بتمدید مهمة الت
ضمنیا لدفوع الطاعنة بانتداب المختبر العمومي للدراسات والتجارب الذي تمسكت به الطاعنة وأنذرتها بأداء 
الأتعاب داخل الأجل المسطر في الأمر التحكیمي وبلغت بتقریر شركة شیكو وعقبت علیها حسب الثابت 

تي تضمن قرار هیئة التحكیم المبلغ لها في نفس الیوم وال07/08/2017من الأمر التحكیمي المؤرخ في 
ضمن بالتفصیل تالأمر الذي یثبت معه أن المقرر  التحكیمي قد 16/08/2017بإجراء معاینة یوم 

تتبع الإجراءات التي مختلف المراحل التي قطعتها المسطرة التحكیمیة وأن الثابت قانونا أن هیئة التحكیم 
فتحكم بما توفر لدیها الاتباعتضمن أي مسطرة خاصة واجبة تراها مناسبة لانهاء النزاع سیما وأن العقد لم ی
أي خرق یطلهامما تكون معه حقوق الدفاع لم . لازم قانونامن وثائق في حالة تعذر إدلاء الأطراف بال

.قانوني یستوجب مع وجودها بطلان التحكیم مما یتعین رد الدفع بهذا الشان لعدم وجاهته
طاعنة بخصوص اعتماد المحكم لتقریر خبرة أصوالة واستدلاله حیث إنه بخصوص ما احتجت به ال

بالقرار الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول طلب تعیین الخبیر اصوالة فإنه فضلا على أن هذا القرار جاء 
ع النزاع ومحكمة الاستئناف التي و ضالشأن تتعلق بمو لاحقا للمقرر التحكیمي فتبقى الدفوع المثارة بهذا

، فهي محكمة مراقبة ولیس محكمة هذا النزاعأساسعن بالبطلان لیس لها أن تنظر في تنظر في الط
التوسعموضوع وأن رقابتها التي تمارسها تهم الأسباب المنصوص علیها على سبیل الحصر والتي لا یجب 

أثیر مراجعة الحكم التحكیمي في الموضوع فیتعین رد كل ماإلىفي تفسیرها فهي رقابة خارجیة لا تهدف 
.بهذا الخصوص

صدور حكم التحكیم خارج أجله فإن الثابت من ما تمسكت به الطاعنة منحیث إنه بخصوص
وثائق الملف والمقرر التحكیمي أن هیئة التحكیم توصلت بالأمر الرئاسي القاضي بانتدابها لانهاء النزاع 

لم تودع بین ید الهیئة 27/09/2016وأن المذكرة الافتتاحیة المؤرخة في 30/03/2016الصادر یوم 
بعقدمع الاشعار 18/10/2016وبلغت للطاعنة التي توصلت بها یوم 10/10/2016المكلفة إلا یوم 
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تقدم المحكم 04/04/2017زوالا بمكتب المحكم وأنه یوم 5على الساعة 24/10/2016أول جلسة في 
أشهر لا تنتهي عملیا 6على ذلك ولمدة الذي وافقالسید رئیس المحكمة التجاریة بطلب تمدید المهمة إلى

وأن الطاعنة تقدمت بطلب العدول عن إجراءات التحكیم وتم التصریح بعدم 10/10/2017إلا في 
الي المدلى ا حسب الثابت من الأوامر الاستعجالاختصاص وتقدمت بانهاء إجراءات التحكیم قضى برفضه

بها بالملف والتي تصب كلها في رفض إنهاء إجراءات التحكیم أو التصریح بعدم الاختصاص للبت في 
صبح التمسك بهذا السبب غیر ذي العدول عن الأمر الرئاسي القاضي بتمدید أجل مهمة التحكیم وبالتالي ی
حسب یلمحكم للتحكیم ومن تاریخها موضوع سیما وأن انعقاد الجلسة الأولى للتحكیم یعتبر بمثابة قبول ا

وفق ما سطر بالمقرر التحكیمي فیصبح ما 24/10/2016أجل إجراء التحكیم وان أول جلسة كانت یوم 
.اأثیر بهذا الشأن مردود

تسلیمها و حیث إنه خلاف ما تمسكت به الطاعن من عدم تحریر هیئة التحكیم لمحاضر جلسات 
المحاضر وكذاصور لأصولها تضمن أنه یابت من وثائق الملف لها فإن الواقع خلاف ذلك إذ أن الث
تتضمن توقیعات كل الأطراف بما فیها توقیع دفاع الطاعنة التي المنجزة على ذمة إجراءات التحكیم 

إثارته أمام الهیئة التحكیمیة ولا یجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة وممثلها فضلا على أن هذا الدفع یتعین 
.عدم تمسكها به أمام المحكم یعتبر تنازلا عن الدفعیجعلمماالابطال 

الأحكام الخاصة المنظمة لمؤسسة التحكیم وخاصة مقتضیات الفصل إلىحیث إنه بالرجوع 
فإن الفصل المذكور حدد البیانات الواجب تضمینها في الحكم التحكیمي 05/08من القانون رقم 327/23

مع تركه للاطراف إمكانیة الاتفاق على خلاف ذلك إذ نصت الفقرة الثانیة من الفصل ومن ضمنها التعلیل 
من ق م م على أنه یجب أن یكون الحكم التحكیمي معللا ما لم یتم اتفاق الأطراف على خلاف 327/23

وأنه ذلك في اتفاق التحكیم أو كان القانون الواجب التطبیق على مسطرة التحكیم لا یشترط تعلیل الحكم 
الواجب التحكیمیة من التقید بالبیانات الهیئةاتفاق الأطراف على إعفاء تأسیسا على ذلك وأمام إمكانیة 

ومن ضمنها الاعفاء من تعلیل الحكم التحكیمي فإن فكرة النظام العام لا تجد الأمر التحكیميتوفرها في 
ق بالنظام العام لا یمكن للاطراف الاتفاق اساسا لتطبیقها على مسألة التعلیل على اعتبار أن كل ما یتعل

.على مخالفته
إلىالا یمتد نظرهمحكمة الابطالوحیث إن الغایة من تعلیل الحكم التحكیمي تتجلى في كون 

موضوع الحق المتنازع فیه وتصحیح ما اعوج من التعلیل القانوني والواقعي في الحكم التحكیمي وإنما 
سار علیه أو تصحیحه وهو ما التعلیل في الحكم من تخلفه دون تعدیلهفي مراقبة وجود اینحصر دوره

الذي جاء فیه أن سلطة 28/08/2008الصادر بتاریخ 3875في قرارها رقم اجتهاد هذه المحكمة
تحقق القضیة الصادر فیها الحكم التحكیمي أو یعید النظر فیها وإنما تقتصر سلطته إلىالقاضي لا تمتد 
المشروعیة الظاهرة للحكم أو خلوه من العیوب الاجرائیة الظاهرة ولا یجوز له أن یبحث على التأكد من 

.موضوع النزاع وأن یراقب ما قضى به الحكم في جوهر النزاع



5139/8230/2017ملف رقم 

24

حیثیات الحكم التحكیمي موضوع النازلة الماثلة ومشتملاته یتضح أنه جاء إلىوحیث إنه بالرجوع 
وأن ما تمسكت به . خرى واقعیة مستمدة من وثائق وأدلة الطاعن نفسهابناء على مقتضیات قانونیة وأمعللا 

لحالات الحصریة المبررة للطعنالا یندرج ضمنتحریف الوقائع فالثابت قانونا أن الدفع بتحریف الوقائع
یقاس فهذه الحالات لامن ق م م 327/36بالبطلان في المقرر التحكیمي والمنصوص علیها في الفصل 

.علیها ویجب تفسیرها تفسیرا ضیقا
فإن قضاء هذه في التعلیلتضارب وجودوحیث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من

المحكمة قد استقر على أن مناقشة تعلیل الحكم من حیث نقصانه أو تناقضه أو عدم الرد على بعض دفوع 
حكم التحكیمي لاقتصار رقابة محكمة الأطراف من المبررات التي لا تخول سماع الحكم ببطلان ال

س من ضمنها یوالتي ل327/36الاستئناف التجاریة على الحالات المذكورة على سبیل الحصر في الفصل 
5445صحة تعلیل الأحكام وهو المنحى الذي سارت علیه محكمة الاستئناف التجاریة في قرارها عدد 

.قبولهاب2541/2013في الملف 22/10/2013الصادر بتاریخ 
وحیث تمسك دفاع الطالب بأن الأمر في النازلة یتعلق بالتزامات متقابلة وأن الحكم التحكیمي 

أولا یكون قد خالف نص الاتفاق الذي لا یشیر صراحة أو اتنفیذ التزامهبةالملزمالطاعنة هيعندما اعتبر 
مدى جدیة هذا الدفع یؤول في إن النظر فيو. ضمنا إلى كون الطالب هو الملزم أولا بتنفیذ التزامه

من 235ف(وصحة تطبیق القانون التحكیمي المطعون فیه ومدى سلامتهمناقشة تعلیل الحكمإلىالحقیقة 
طالما أن مراقبتها محددة تملك محكمة الابطال صلاحیة البت فیهلا ماوهو على موضوع النزاع ) ق ل ع

ل الذي یتطبیقه وصحة التعلالواجبلیس من بینها مراقبة القانون التي ا التوسع في تفسیرهولا یجب .قانونا
.رد هذا السبب من الطعن بالبطلان لعدم صوابیتهمما یتعین معه.اعتمدته الهیئة التحیكیمة

وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به الطالبة من الخرق المتعلق بعدم البت في الاختصاص  وقیام 
في فقه التحكیم بالاختصاص للاختصاص  وهو الدفع الذي سبق أن اتفاق التحكیم او ما یطلق علیه 

تمسكت به المطلوبة في مذكرتها من أنه على هیئة التحكیم البت في مسألة اختصاصها فالمطلوبة هي 
أن هیئة التحكیم تم انتدابها ذلكهو دفع لا اساس له وصاحبة المصلحة الأولى والأخیرة في التمسك بها

صادر عن المحكمة التجاریة وأن هذا الأمر صدر نهائیا وفي جمیع الحالات فإن سيبمقتضى أمر رئا
لا یكون صحیحا، إلا إذا بتت الهیئة التحكیمیة دون التقید بالمهمة المسندة إلیها لهذه العلةسبب البطلان

من ق م م 327/36من قانون 3مسائل لا یشملها التحكیم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ف فيأو بتت 
م في الفصل في النزاع القائم بین كحدد مهمة المح30/03/2016بتاریخوأن الأمر الرئاسي الصادر 

الطاعنة وشركة الفاسكوب الذي قضى بتعیین المحكم بعدما سطر التعلیلات المبررة له حسب المضمن 
وأن . مهمتها لفض النزاعأن هیئة التحكیم لم تخرج عن اختصاصها ولم تتجاوز حدود وبالأمر المذكور

فإنه یجب الدفع بعدم البت في الاختصاص او ما یصطلح علیه في فقه التحكیم الاختصاص للاختصاصها
المحكمة التجاریة في أمرها الرئاسي وأن .وهو ما لم تسلكه الطاعنةأمام المحكمأن یقدم بشكل نظامي
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لأمر اي المسطرة التي اتبعها المحكم تمت تنفیذالمشار إلیه أعلاه بت فیه وبصفة نهائیة وتكون بالتال
.وبالتالي یتعین رد الدفع المثار بهذا الخصوص. المحكم

فإن الثابت من خلال من ق م م516وحیث إن ما نعته الطاعنة على خرق مقتضیات الفصل 
الطاعنة في شخص ممثلها القانوني إلىوجهت هافإنالمبلغة للاطرافوثائق الملف والأوامر التحكیمیة

ویبقى ما اسس علیه السبب دون أساس قانوني االطاعنة وهو ما یجعل الدفع المثار مردودأثارتهخلافا لما 
مقرر التحكیمي موضوع من مرفقات الت بالأوامر التحكیمیة حسب الثابتفضلا على أن الطاعنة قد توصل

أنها تقدمت بملتمساتها ودفوعها بخصوص رفضها التوصل كما یعها وبعضها یتضمنحمل توقالطعن التي ت
وفقا لما ینص علیه لهاترتب عنها أي ضرریلم و الإجراءات التي تمت وفق ما أشیر إلیه بالأسباب السابقة 

.من ق م م49الفصل 
حیث مما تقدم یتبین أن أسباب الطعن بالبطلان المثارة من طرف الطالبة غیر مرتكزة على أساس

رفض طلب الطعن بالبطلان في تبعا لذلكمما یتعین. هلأن المحكم بت في النزاع انطلاقا من اختصاص
.المقرر التحكیمي المشار إلیه أعلاه

من قانون المسطرة المدنیة فإنه إذا قضت محكمة 327/38وحیث وعملا بمقتضیات الفصل 
.بتنفیذ المقرر التحكیميالاستئناف برفض طلب دعوى البطلان وجب علیها أن تأمر 

.حیث یتعین تحمیل الطاعنة صائر الطلب الأصلي
التنفیذیة حیث إنه بالأمر بتنفیذ المقرر التحكیمي یصبح طلب تذییل المقرر التحكیمي بالصیغة 

وفق ما سطر أعلاه یصب في نفس  المنحى الذي یرمي إلیه الطلب هبدون محل طالما أن الأمر بتنفیذ
.المضاد للمطلوبة والتي قضت في منطوق قرارها بالأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي

.وحیث یتعین جعل الصائر على الطاعنة
وحیث أسست الطاعنة طلبها الاضافي على خرق المقرر التفسیري لحقوق الدفاع وخرق مقتضیات 

وتحریف المقرر التفسیري لوقائع سبق ورودها بالمقرر التحكیمي الأصلي وذكره لوقائع 327/28الفصل 
نص على أنه ینهي الحكم مهمة الهیئة التحكیمیة بشأن 327/28إن الفصل ف.وإضافة منطوق جدیدةجدید

یوما التالیة للنطق النزاع الذي تم الفصل فیه غیر أن للهیئة التحكیمیة أن تقوم تلقائیا داخل اجل الثلاثین 
طا من نفس القبیل وارد بالحكم التحكیمي بإصلاح كل خطا مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خ

الأطراف ودون دوأن تقوم داخل اجل الثلاثین یوما التالیة لتبلیغ الحكم التحكیمي بناء على أح.في الحكم
لذي یحدد له أجل خمسة عشر یوما للادلاء الطرف الآخر اإلىیبلغ المقال . فتح أي نقاش جدید

.ى الحال ذلكضباستنتاجاته، إن اقت
ه الطاعنة فإن الهیئة التحكیمیة وحیث إنه وفقا لما جاء بالفصل المذكور أعلاه وخلافا لما تمسكت ب

تصحیحیا شریطة أن یتم ذلك داخل اجل الثلاثین یوما التالیة اقرار وتصدرتتصدىمكن لها تلقائیا أن ی
بناء على طلب الأطراف التفسیريالمقرر رولیس بالضرورة أن یتم استصداالأخیرللنطق بهذا الحكم 
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الطرف الآخر للادلاء باستنتاجاته لیس بالضرورة وإنما إذا إلىودون فتح أي ناقش جدید وأن تبلیغ المقال 
ذلك سیما وأنه في حالة التدخل التلقائي لا یكون هناك أي طلب حتى یعاب على الهیئة عدم اقتضى الحال

وأن القول بتحریف الوقائع لا ینهض سببا . اتبلیغه مما یكون ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص مردود
.327/36ضمن الاسباب الموجبة للبطلان الواردة على سبیل الحصر في الفصل 

صوص ما نعته الطاعنة بكون الهیئة التحكیمیة أصدرت مقررها التفسیري بعد إیداع وحیث إنه بخ
المقرر التحكیمي الأصلي بكتابة الضبط فهو بدوره لا یندرج ضمن أسباب الطعن بالبطلان السالف ذكرها 

كما أنه لا یوجد أي مقتضى یفرض إصدار المقرر المذكور قبل ذلك الإیداع فیكون 327/36بالفصل 
.قانوني سلیمسبب المتمسك به غیر مرتكز على أي أساسال

وحیث تأسیسا على ما سبق یتعین التصریح برفض الطلب الاضافي أعلاه وأنه یتعین الأمر بتنفیذ 
.المقرر التحكیمي التفسیري

.وحیث یتعین جعل الصائر على الطاعنة
لان ممكنا إلا في الحالة نص على أنه لا یكون الطعن بالبط327/36حیث إنه إذا كان الفصل 

:الآتیة
أو إذا صدر الحكم إذا صدر الكم التحكیمي في غیاب اتفاق أو إذا كان اتفاق التحكیم باطلا-1

.بعد انتهاء أجل التحكیم
إذا تم تشكیل الهیئة التحكیمیة أو تعیین الحكم المنفرد بصفة غیر قانونیة أو مخالفة لاتفاق -2
.الأطراف

التحكیمیة دون التقید بالمهمة المسندة إلیه أو بنت في مسائل لا یشملها التحكیم إذا بتت الهیئة-3
أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم 

.عن أجزائه الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة له فلا یقع البطلان إلا على الأجزاء الأخیرة وحدها
فیما یخص اسماء المحكمین 24/327و 2الفقرة 23/327إذا لم تحترم مقتضیات الفصلین -4

.وتاریخ الحكم التحكیمي
محكم إذا تعذر على أي من طرفي التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم تبلیغه تبلیغا صحیحا بتعیین -5

أو بإجراءات التحكیم أو لأي سبب آخر یتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع
.إذا صدر الحكم التحكیمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام-6
في حالة عدم التقید بالإجراءات المسطریة التي اتفق الأطراف على تطبیقها او استبعاد تطبیق -7

طلب من ما تمسكت به الطاعنةراف على تطبیقه على موضوع النزاع، لأجله یكون القانون الذي اتفق الأط
بطلان المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي السید إلىالفرعي وملتمس الرامي الطعن بالزور 

عطار عبد الهادي والطعن بالزور الفرعي في تقریر الخبرة وفي محضر التبلیغ وإیقاف البت لوجود شكایة 
ومن مباشرة أمام قاضي التحقیق لا تندرج ضمن الحالات المسطرة في الفصل المشار إلیه أعلاه من جهة
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إلىمتد جهة ثانیة فإن من شأن البت فیها المساس بأساس الدعوى والحال أن سلطة محكمة الطعن لا ت
النظر فیها فهي محكمة مراقبة ولیست محكمة إعادةالقضیة الصادر فیها الحكم التحكیمي أو فيتحقیقال

سیما وانه كان بإمكان الطاعنة إثارة هذه الطلبات أمام الهیئة التحكیمیة وأن عدم إثارتها حینها . موضوع
.وبالتالي یتعین التصریح برفض هذه الطلبات. تكون قد تنازلت عن التمسك بها

.وحیث یتعین جعل صائرها على رافعتها
بـــابلهــذه الأس

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الصائررافعهتحمیلوالادخالمقالقبولبعدم:في الشكــل

بطلانالىرامملتمسوالفرعيبالزورالطعنطلبووالمضادوالاضافيليصالاالطلببقبولو
محضرفيوالخبرةتقریرفيالفرعيبالزورالطعنوالقضائيالمفوضطرفمنالمنجزةالمحاضر

.شكلالبتاقافیاوالتبلیغ

التفسیريلمقرراو 04/10/2017فيالمؤرخالتحكیميالمقرربطلاندعوىبرفض:في الجوهر
ملحقهكذاو04/10/2017فيالمؤرخالتحكیميالمقرربتنفیذالامرو30/10/2017فيالمؤرخ

وجعل الصائرالطلباتباقيرفضو. رالصائالطالبةتحمیلو30/10/2017فيالمؤرخالتفسیري
.على الطالبة

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
20/3/2018استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة
.الإطلاع على مستنتجات النیابة العامةوبعد 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة دفاعها الاستاذ أعظیم الحسن بمقال تطعن بموجبه Xتقدمت شركة 15/12/2017حیث إنه بتاریخ 

بالبطلان في الحكم التحكیمي الصادر عن غرفة التجارة الدولیة المغرب بالمحكمة المغربیة للتحكیم بتاریخ 
: القاضي29/11/2017

مدعیة المدلى بها بانه لا یمكنها  البت في الطلبین الجدیدین الذین تضمنتهما لأول مرة ، مذكرة تعقیب ال–أ 
طلب سقوط علامة مینوطریكس ، على اعتبار ) 2(طلب التصریح بفسخ العقد و ) 1(أي 2017یونیو 23بتاریخ 

.من نظام التحكیم 11.5أن هذین الطلبین لا یدخلان في نطاق وثیقة المهمة ، وذلك عملا بمقتضیات المادة 
.بصحة الشرط التحكیمي –ب 
إلى الأمر بالتشطیب على علامة مینوطریكس المسجلة من قبل " بت في الطلب الرامي بعدم اختصاصها لل–ت 

".المدعى علیها
من منطوق ) و ت) بانعقاد اختصاصها للبت في طلبات المدعیة باستثناء تلك المنصوص علیها في فقرات أ–ث 

.الحكم التحكیمي الحالي 
: بعدم قبول الطلبات التالیة –ج 

.إلى الأمر بوقف انتاج منتوج مینوطریكس الطلب الرامي 
.الطلب الرامي إلى  السحب النهائي للإذن بالعرض في السوق الخاص  بمنتوج مینوطریكس 

درهم عن الفواتیر  غیر المؤداة و المبیعات المنجزة غیر 409.157,89الطلب الرامي إلى الحكم بأداء مبلغ 
درهم ، بحیث یكون طلب أداء مبلغ 77.905,14تجاوز مبلغ المصرح بها، فیما یخص شق هذا الطلب الذي 

.درهم غیر مقبول 331.252,75
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درهم عن خدمات إشهار منتوج 77.905,14بالحكم على المدعى علیها بأن  تؤدي للمدعیة مبلغ –ح 
رة ، موضوع الفواتیر الصاد2014و مارس 2014و فبرایر 2014و ینایر 2013مینوطریكس عن شهر دجنبر 

.12/2014و 8/2014و 3/2014و 35/2013عن المدعیة على التوالي تحت عدد 
درهم كتعویض عن الضرر الناتج عن 199.749,00بالحكم على المدعى علیها بأن تؤدي للمدعیة مبلغ –خ 

.2015مارس 24إلى 2014عدم التصریح بحجم المبیعات خلال الفترة الممتدة من أبریل 
.الطلبات برفض باقي–د 
.بترك الصائر الذي أداه كل طرف على عاتقه–ذ 

و حیث تقدمت الطالبة بمذكرة تعقیب مع مقال إصلاحي تلتمس فیه الاشهاد بتصحیح الخطأ المادي المتسرب الى 
.مقالها الرامي الى بطلان حكم تحكیمي و القول بأن الطالبة شركة مساهمة

:في الشكــل
في الحكم التحكیمي قد قدم داخل الاجل القانوني و قبل تذییله بالصیغة التنفیذیة مما حیث إن الطعن بالبطلان

م.م.من ق36ینبغي قبوله شكلا لوروده طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 
.و حیث إن المقال الاصلاحي جاء مستوفیا لكافة شروطه النظامیة و ینبغي التصریح بقبوله شكلا

:في الموضوع

بالبطلانأسباب الطعن
:حول خرق قاعدة الاختصاص للاختصاص

حیث انه من المعروف أن مبدأ القوة الملزمة للعقود أو مبدأ العقد شریعة المتعاقدین من المبادئ المستقر علیها 
داخلیا و دولیا، و بما أن الامر یتعلق في نازلة الحال بمسطرة التحكیم، فإن كلا طرفي النزاع ملزمین باتباع هذه 

سطرة في حالة نشوب نزاع بینهما، و نتیجة لهذه القوة الملزمة لاتفاق التحكیم یثبت الاختصاص للهیئة التحكیمیة الم
م الذي أكد على .م.من ق9- 327للبت في صلاحیة اختصاصها و هذا ما نص علیه المشرع المغربي في الفصل 

:ما یلي
أما تلقائیا او بطلب من احد الأطراف في صحة       على الهیئة التحكیمیة، قبل النظر في الموضوع ان تبت،"

أو حدود اختصاصاتها او في صحة اتفاق التحكیم و ذلك بامر غیر قابل للطعن الا وفق نفس شروط النظر في 
..."الموضوع و في نفس الوقت
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لهذا المبدأ فإن قضاء و بالتالي فإن مسألة الاختصاص هي من المبادئ الاساسیة التي یقوم علیها التحكیم، ووفقا 
التحكیم یتقرر له الاختصاص بصرف النظر عن حكم اتفاق التحكیم، فسواء ورد الاتفاق صحیحا أو باطلا او منعدما 
فإن قضاء التحكیم هو الذي ینعقد له دائما و في جمیع الاحوال تقریر مسألة اختصاصه، و متى تحقق لقضاء 

ع بعد ذلك أن یبحث و بحریة كاملة في حقیقة اختصاصه، فإذا تبین له التحكیم هذا الاختصاص فإن المحكم یستطی
صحة اتفاق التحكیم فإنه یعلن اختصاصه بنظر النزاع الموضوعي و ان تبین عكس ذلك فإنه یقضي بعدم 
اختصاصه، لا سیما و انه سبق للعارضة ان أثارت بان النزاع الحالي ذو طابع دولي لان أحد الاطراف التي وقعت 

" عقد المتضمن للشرط التحكیمي هو طرف احنبي و یتعلق الامر بالشركة الخاضعة للقانون البرتغالي المسماة ال
.التي تبقى في الاصل هي الشركة الام للشركة المدعیة" مختبرات میدینفار برودوتوس فارماسوتیكوس

الهیئة التحكیمیة لا بد من اضف الى ذلك و لمزید من التأكید على ان النزاع الحالي غیر خاضع لاختصاص
الاشارة الى ان مهمة الاشهار التي كلفت بها المطعون ضدها بناء على العقد الثلاثي الاطراف تقتصر فقط على 

من العقد، في حین أن منتوج 1.2منه وفق ما هو مشار الیه بتفصیل في الفصل 1المنتجات المحددة في الملحق 
ذكورة، الشيء الذي یتأكد معه بالملموس ان النزاعات المتعلقة بهذا المنتوج مینوطریكس لیس ضمن المنتجات الم

.تحدیدا لا تدخل في اختصاص الهیئة التحكیمیة
و علیه، فإن عدم إصدار الهیئة التحكیمیة لحكم عارض بالاختصاص، یشكل خرقا صریحا لمقتضیات الفصل 

. ة التحكیم تقوم بذلك تلقائیا حتى و لو لم یثره الاطرافم، باعتباره من القواعد الآمرة لان محكم.م.من ق9- 327
ذلك ان الحكم التحكیمي اعتبر ان طلبات الاطراف تدخل في اختصاص الهیئة التحكیمیة بعدما ضم هذا الدفع 
المقدم من لدن العارضة الى الجوهر و بذلك فإنه كان من الاجدر ان تصدر الهیئة التحكیمیة حكما مستقلا للرد على 

لا 9- 327هذا الدفع الجوهري، في حین ان ما ذهبت إلیه یبقى غیر سلیم المبنى قانونا لان مقتضیات الفصل 
على الهیئة "تعطي الخیار للهیئة التحكیمیة، ما دام ان الفقرة الاولى من هذا الفصل جاءت بصیغة الوجوب 

التحكیمیة أن تصدر حكما تحكیمیا عارضا قبل و هي عبارة تمثل قاعدة آمرة،  لذلك وجب على الهیئة..." التحكیمیة
: البث في الموضوع، إما تلقائیا او بطلب من الاطراف، و بالتالي فإن عدم إصدار حكم عارض خرق مسألتین 

الاولى الاختصاص للاختصاص، و ثانیهما أن الهیئة التحكیمیة كان علیها أن تصدر الحكم العارض و القول ما إذا 
.?مي صحیح أو لاكان الشرط التحكی

لأجل ذلك، و بالنظر لكون الحكم التحكیمي الصادر لم یشر الى هذا المقتضى القانوني الهام، فإن العارضة تبقى 
.محقة في دفعها الرامي الى التصریح ببطلانه
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:حول خرق الالتزام بالافصاح
:صراحة على ما یليم نجده قد نص .م.من ق327-6حیث أنه برجوع المحكمة الى مقتضیات الفصل 

.لا یعتبر تشكیل الهیئة التحكیمیة كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعینون المهمة المعهود الیهم بها"
و یجب على المحكمة الذي قبل مهمته ان یفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شانها إثارة شكوك حول 

.."حیاده و استقلاله
انوني الصریح یتضح أن الحكم التحكیمي خرق مبدأ الشفافیة الوارد في الفقرة الثانیة من فمن خلال هذا النص الق

عند قبول المهمة بانه لیست هناك ظروف أو ملابسات " الالتزام بالافصاح"الفصل المذكور أعلاه، و یتعلق الامر ب 
.من شانها إثارة شكوك حول حیاد المحكم و استقلاله

:یمیة لحدود الاتفاقحول تجاوز الهیئة التحك
حیث تجدر الاشارة إلى أن الهیئة التحكیمیة قد تجاوزت صلاحیاتها و ذلك من خلال بتها في نزاع غیر خاضع 

، بید أن هذا الاخیر لا یدخل ضمن "مینوطریكس"لاختصاصها ما دام ان النزاع الحالي یتمحور اساسا حول منتوج 
.المنتجات الخاضعة لمسطرة التحكیم

مهمة الاشهار التي كلفت بها المطعون ضدها بناءا على العقد الثلاثي الاطراف تقتصر فقط  على ذلك ان
من العقد، في حین ان منتوج 1.2منه وفق ما هو مشار الیه بتفصیل في الفص1المنتجات المحددة في الملحق 

متعلقة بهذا المنتوج تحدیدا لا تدخل لیس ضمن المنتجات المذكورة، الشيء الذي یتاكد معه بالملموس ال" مینوطریكس"
.في اختصاص الهیئة التحكیمیة

و حیث لئن كان طرفي التحكیم قد اتفقا في شرط التحكیم المضمن في العقد الثلاثي المبرم بین الاطراف المتعاقدة 
تضمنه الشرط على تحدید المنتجات الخاضعة لاختصاص الهیئة التحكیمیة، فالظاهر ان هذه الاخیرة لم تتقید بما 

التحكیمي في شقة المتعلق بالمنتجات الخاضعة لمسطرة التحكیم و التي لا یدخل ضمنها منتوج مینوطریكس، الشيء 
الذي یدل على مدى التحیز الواضح للهیئة لفائدة طالبة التحكیم دون العارضة التي تم الاجهاز على جمیع حقوقها    

ن فیه المبني اساسا على مجرد الاستنتاج و التخمین، على اعتبار ان ما و مطالبها، لتخلص بذلك في حكمها المطعو 
ذهبت الیه الهیئة التحكیمیة من ان العارضة التزمت الصمت بخصوص هذه النقطة طیلة مراحل المسطرة فیبقى دفعا 

فاعها و هي لا اساس له من الصحة طالما أن مسطرة التحكیم برمتها حددت للعارضة جلسة واحدة للادلاء باوجه د
بعدما أدلت بمقتضاها هذه الاخیرة بطلب التاخیر مع ملاحظة انه سبق للعارضة ان توصلت 14/07/2017جلسة 

من لدن السید رئیس الهیئة التحكیمیة یشعرها بمقتضاها انه 07/07/2017بمراسلة عبر البرید الالكتروني بتاریخ 
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شيء الذي لم یتم احترامه بالمطلق، دون إغفال انه سبق سیتم اعادة تكییف الجدول الزمني للجلسات و هو ال
بشان تذكیرها بوجوب البت في طلبها الرامي الى الدفع 12/07/2017للعارضة ان راسلت الهیئة التحكیمیة بتاریخ 

.بعدم الاختصاص بحكم مستقل، الا انها ارتات ضمه للجوهر دون ادنى تعلیل
النزاع دون مراعاتها لما تضمنه الشرط التحكیمي فضلا عن تجاوزها حدود و بالتالي ففصل الهیئة التحكیمیة في 

صلاحیاتها من خلال ما قضت به من تعویض، یعد مخالفا للمهمة التي عهد بها الاطراف الیها، لا سیما ان كلا من 
مها الشمولي،  و التحكیم و قضاء الدولة اسلوبان لتحقیق هدف واحد هو اعمال حكم القانون و تحقیق العدالة بمفهو 

من تم ینظر الى هذه القاعدة باعتبارها قاعدة ذات محتوى عام و من النظام العام لان من شانها احترام حق الدفاع، 
.و أن الاخلال بها یشكل سببا وجیها للتصریح ببطلان الحكم الصادر بشانه

:حول خرق لغة التحكیم المضمنة بشرط التحكیم

ته بخصوص هذا الدفع هو أن طرفي التحكیم اتفقا في الشرط التحكیمي الوارد بوثیقة حیث أن اول ما ینبغي إثار 
التحكیم على أن تكون اللغة الفرنسیة لغة التحكیم، في حین ان هذا الشرط سرعان ما تم تجاوزه حینما اعتبرت الهیئة 

حكیم و بصفة خاصة اعتبار اللغة التحكیمیة في حكمها الصادر ان وثیقة المهمة نظمت القواعد المؤطرة لمسطرة الت
.العربیة لغة التحكیم، و هو ما یشكل تناقضا صریحا بل تعدیلا ضمنیا لوثیقة التحكیم ضدا على ارادة الاطراف

و حیث ان التنازل عن اللغة التي تم الاتفاق ان یجري التحكیم بشانها أو تعدیلها یجب ان یكون صریحا وواضحا 
.طریق اسثنائي للتقاضي لا یقبل الاستنتاج او القیاسو لیس ضمنیا، لان التحكیم

:حول الاخلال بحق الدفاع

ذلك أن العارضة تثیر بمقتضى مقالها الحالي إخلال الحكم التحكیمي بحق الدفاع الذي هو حق إجرائي أصیل 
یكون طرفا فیها   یتمثل في مجموعة من الضمانات الاجرائیة التي تتیح للخصم تقدیم وجهة نظره في الخصومة التي

.و ان یناقش ما قدم فیها من عناصر قانونیة وواقعیة
ذلك أن أول ملاحظة یمكن إثارتها بخصوص هذا الدفع تتمثل في رفض الهیئة التحكیمیة صراحة ملتمس دفاع 

ضدها العارضة الرامي الى تمكینه من تأخیر جلسة المرافعة من اجل إعداد دفاعه لاسیما بعد أن تقدمت المطلوب
بطلبین جدیدین، مما كان معه من الطبیعي و في اطار شكلیات التقاضي تمكین دفاع العارضة من مهلة كافیة 
للتخابر مع موكلته بهذا الشان، إلا انه و امام رفض الهیئة التحكیمیة لملتمسه هذا حدا به الى ان یلتمس حفظ حقه 

و هو ما یشكل إخلالا بحق الدفاع الذي یعتبر حقاق . بالرفضفي الادلاء بمذكرة تعقیب خلال المداولة قوبل بدوره
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مقدسا لا تقوم له قائمة الا بتوفر المساواة الحقة بین المتقاضین، و هو نفس التوجه الذي جاء به قرار المحكمة 
:الاداریة العلیا بمصر 

لخصمه كي یطلع علیها   من مقتضیات حق التقاضي انه اذا اقدم احد الخصوم مستندات یتعین اتاحة الفرصة"
اساس ذلك الاخلال بحق الدفاع و ما - صدور الحكم دون مراعاة ذلك یؤدي الى بطلانه-و یقدم دفاعه بشأنها

..."یتطلب من المساواة بین الخصوم
2212، و كذلك الطعن رقم 36، مكتب فني رقم 29/06/1991تاریخ الجلسة . ق33لسنة 2431الطعن رقم 

79، اوردهما احمد محمد عبد الصادر م س، ص 08/08/2001یخ ق بتار 44لسنة 
المتعلق بالتحكیم و الوساطة الاتفاقیة في عدة 08-05و ان المشرع المغربي نص على هذا الحق في القانون 

:م التي جاء فیها.م.من ق10-327فصول من بینها الفقرة الثالثة من الفصل 
ة و هیئ لكل منهم فرصة كاملة و متكافئة لعرض دعواه و دفوعاته      یعامل اطراف التحكیم على قدم المساوا"

"و ممارسة حقة في الدفاع
و حیث ان المحكمة رغم الاطار التعاقدي الاصلي الذي یعمل في ظله یعد بمثابة قاضي ذات الوظیفة، و یقوم 

بالمبادئ الاساسیة التي تنظم الخصومة بنفس الدور الذي یقوم به قاضي الدولة عند الفصل في المنازعات و یتقید 
المدنیة امام المحاكم و في مقدمتها احترام حقوق الدفاع إلا أن كل هذه الحقوق و المبادئ تم خرقها صراحة من لدن 

.الهیئة التحكیمیة، فجاء بالتالي حكمها الصادر معیبا و معرضا للبطلان
:لذلك تلتمس العارضة من حیث الشكل

الحالي جاء على الصفة ووفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین معه التصریح حیث ان المقال 
.بقبوله

: و من حیث الموضوع
سماع الحكم ببطلان الحكم التحكیمي الصادر مع ما یترتب عن ذلك من آثار مع النفاذ المعجل و تحمیل 

.المطلوب ضدها الصائر
لقول ببطلان لخمس دفوع و حیث أجاب دفاع المطلوب ضدها بمذكرة جاء فیها أن الطاعنة أوردت في مقالها 

: تتولى العارضة الرد علیها كالآتيالحكم التحكیمي
: بخصوص الدفع بعدم الاختصاص  وعدم صحة الشرط التحكیمي /1
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حكما مستقلا للرد على الدفع الجوهري للمدعیة ةیلقد زعمت الطاعنة انه كان من الأجدر أن تصدر الهیئة التحكیم
ن تصدر الحكم العارض والقول ما اذا كان الشرط التحكیمي صحیح وانه كان على نفس الهیئة ا. بعدم  الاختصاص

:أم لا، غیر أنه یتعین اعتبار ما یلي
هیئة التحكیم بإصدار حكم مستقل من منضام التحكیم للمحكمة المغربیة للتحكیم  الواجب تطبیقه لا یلز / أولا 

.    اجل البث في الاختصاص او في صحة الشرط التحكیمي
سیقوم المحكمون بتحقیق النزاع "تنص على أنه 18كما أن الفقرة الأخیرة للشرط التحكیمي المضمن بالعقد بالبند 

و سیبتون في النزاع نهائیا . حاكم القضائیة بحریة، دون أن یكونوا ملزمین بإتباع القواعد المسطریة المطبقة أمام الم
."بصفتهم وسطاء بالتراضي

:الطاعنة فان شرط التحكیم صحیح ودلكهعلى عكس ما تدعی/ ثانیا
.لتوقیع المدعیة على العقد المضمن به، وعدم منازعتها في توقیعها علیه من جهة

:لك  لو ذن جهة أخرى،و لاستیفائه لجمیع الشروط المسطرة بقانون المسطرة المدنیة م
من قانون المسطرة المدنیة نظرا لأنه مشترط كتابة،307موافقته  للفصل  - 
من قانون المسطرة المدنیة لكونها شركة 306توفر المدعیة على شرط الاهلیة وقت ابرام العقد طبقا للفصل - 

.تجاریة
من قانون المسطرة 306المستلزم في الفصل انه ینصب على حقوق للطرفان حریة التصرف فیها على النحو - 

.المدنیة
.53.95من القانون 5یتعلق بنزاع كان من الممكن ان یخضع الاختصاص للمحاكم التجاریة عملا بالمادة - 
.من قانون المسطرة المدنیة306لا یتعلق باي من الاستثناءات المنصوص علیها في الفصل - 

م تتمسك ببطلان الشرط التحكیمي أمام محكمة التحكیم ، و الحال أنه قد سبق و في جمیع الأحوال فإن الطاعنة ل
أن قضت بأن الدفع ببطلان اتفاق التحكیم  لیس من النظام العام من خلال قرار ) المجلس الأعلى( لمحكمة النقض 

. 77/2تحت عدد 2002ینایر 16الغرفة التجاریة الصادر بتاریخ 
اختصاص الهیأة التحكیمیة للبث في النزاع على اعتبار أنه نزاعا دولیا  لكون أحد عللت الطاعنة عدم / ثالثا

. شركة خاضعة للقانون البرتغالي' مختبرات میدینفار ' الأطراف المتعاقدة أي
إلا أنه على عكس دلك فالنزاع یتعلق بطلبات قدمتها شركة خاضعة للقانون المغربي في مواجهة شركة أخرى 

. المغربي، فالطبیعة الدولیة لعقد ما لا تعني بالضرورة أن كافة النزاعات الناشئة عنه ذات طابع دوليخاضعة للقانون
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و في النازلة یتعلق الأمر بشركتین مغربیتین طالبت في إطاره إحداهما الأخرى بحقوق مقننة بواسطة العقد تسند 
میدینفار للمختبرات الوطنیة إنتاجها داخل للعارضة مهمة تسییر ترویج المنتوجات المرخص من طرف مختبرات 

.التراب الوطني 
و بالتالي تبقى العلاقة الرابطة بین الطاعنة و العارضة مستقلة بداتها تستند على التزامات واضحة و مستقلة لكلا 

عن دلك ، الطرفین أي أن العارضة هي المرخصة بصفة حصریة لتسییر عملیة الترویج و استیفاء مستحقاتها الناتجة 
.   ناهیك  على أن الأمر  یتعلق بوقائع حدثت بالمغرب و بالتزامات نفدت فیه

.الأمر الذي یتعین معه رد الدفع بعدم الاختصاص لعدم ارتكازه على سبب وجیه
2/ بخصوص  الالتزام بالإفصاح:

فصاح المحكمین عند م ودلك لعدم ا. م. من ق327-6لقد عابت الطاعنة على الحكم التحكیمي خرقه للفصل 
.روف او ملابسات من شانها اثارة شكوك حول حیاد المحكمة واستقلالهبولهم للمهمة بانه لیست هناك أي ظق

علیه وثیقة دلك ما تشهمین بتصریحات تشهد على حیادهم، وذالمحكءلك مخالف لحقیقة الامر، و لإدلاالا أن ذ
.المهمة الموقع علیها من طرف جمیع الأطراف

:حیث تضمنت وثیقة المهمة ما یلي
« sur la base des éléments portés à leur connaissance, et figurant dans les
déclarations d’indépendance des arbitres que les parties confirment avoir
consultés, les parties n’ont pas d’objection à la constitution  du Tribunal
Arbitral, qui est définitivement, constitué et saisi du litige. »

:فیما تعریبھ

یؤكد الأطراف اطلاعهم على المعلومات المرفوعة إلیهم و شواهد الحیاد المدلى بها من طرف المحكمین ، و أنه " 
."وتم وضع  النزاع نهائیا لدیهالیس لهم أي اعتراض على تشكیل الهیأة التحكیمیة  ، التي تم تشكیلها نهائیا 

.ن معھ رد ھدا الدفع لعدم ارتكازه على أساس سلیمالأمر الذي یتعی

3/ بخصوص الدفع بتجاوز الھیئة التحكیمیة لحدود الاتفاق.
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لقد دفعت الطاعنة بكون النزاع غیر خاضع لاختصاص الهیئة التحكیمیة، لأنه یتمحور أساسا حول منتوج 
، في حین أن المدعى علیها وافقت على لا یدخل ضمن المنتجات الخاصة لمسطرة التحكیمي الذ" منیوطریكس"

:الاختصاص في مرتین
إلى "الموجهة للمحكمة، وهي الرسالة التي أشارت فیها صراحة 2016ماي 18بموجب رسالتها المؤرخة في /أولا

والحال أنها كانت " بیة للتحكیم المغرب على المحكمة المغر رأنها تقبل بان یتم عرض النزاع المثار من قبل شركة مدینفا
.حائزة لمقال التحكیم الذي یشیر إلى أن النزاع متعلق بمنتوج  مینوطریكسفي هذا التاریخ 

دون أن تثیر الدفع بعدم اختصاص الهیئة سواء ,التزام الصمت بخصوص هذه النقطة طیلة مراحل المسطرة /ثانیا
نطاق الشرط التحكیمي للنزاعات المتعلقة بمنتوج  دبطریقة ضمنیة  یعتبر بمثابة قول لامتدابطریقة صریحة أم

.مینوطریكس رغم انه غیر مدمج في لائحة المنتجات المشار إلیها في العقد
ى المنتوج من و إن هدا القبول الصریح لإخضاع المنتوج للعقد الرابط بین الطرفین یجد سنده في ثبوت تطبیقه عل

لك  العمل مسبقا  قبل حدوث النزاع ببنوده في تطبیق مصاریف الترویج لغایة آخر فوترة بسنة طرفهما معا بما في ذ
2014.

و قد اعتبرت الھیأة التحكیمیة عن صواب انھ  یتعین تفسیر شرط التحكیم انطلاقا من السلوك الذي 
.  ظتبناه المتحكمون أثناء سیر المسطرة   و عدم إبدائھم لأي تحف

كل طرف یستمر في التحكیم دون أم یثیر "ام التحكیم التي تنص على  انه نظمن24تعززه مقتضیات المادة هذا ما 
أو أي إجراء تحقیق أنجزته ,او أي مقتضى مسطري اخر ,تعرضاته بخصوص عدم احترام احد مقتضیات نظام التحكیم 

, لتحكیم بخصوص تشكیل الهیئة التحكیمیة أو سیر المسطرة أو أي مقتضى من مقتضیات اتفاق ا, الهیئة التحكیمیة  
"یعتبر متنازلا عن هذه التعرضات 

26كما أن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قد اعتمدت هذا الموقف مؤخرا بموجب القرار الصادر بتاریخ 
ت من خلاله بتمدید مفعول قض3460/8232/2013و 3001/8224/2013في الملفین المضمومین 2014مارس 

بناء على مجموعة من التعلیلات  من بینها أن الطرف الذي رغم عدم التنصیص علیها فیه اتفاق التحكیم إلى الفسخ 
قد سبق له أن توصل بطلب الفسخ وبطلب تحریكه مسطرة , یتمسك بعدم الاختصاص خلال مرحلة الصیغة التنفیذیة 

16وهو نفس التوجه الذي زكته محكمة النقض بتاریخ , دون إبداء أي تحفظ , كم عنهین محیوانه قد قام بتع, التحكیم 
.250/1، تحت عدد 2016یونیو 

4/ بخصوص الدفع بخرق لغة التحكیم المضمنة بشرط التحكیم:
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المتبادلة وثائق الملف خلال جمیع مراحل التحكیم بما في دلك المقال الافتتاحي ، وثیقة المهمة، المحررات إن 
.المرافعة المقدمة من طرف دفاع العارضة و الحكم التحكیمي كلها تثبت أن التحكیم تم باللغة الفرنسیة

لك، وان فرنسیة ولم تتجاوز هیئة التحكیم ذان لغة التحكیم هي الىا الصدد، علدیا لأي إسفاف یجدر التأكید في هذتفا
.ة للحكم التحكیميالأمر اقتصر على خطأ مادي شاب الترجمة العربی

9بتاریخ " لإشهاد بتسرب خطأ مادي إلى ترجمة حكم تحكیمي"لك الخطأ من خلال ایداعها وقد تداركت الهیأة ذ
.لدى محكمة الاستئناف التجاریة2018ینایر 

5/حول الدفع بخرق حقوق الدفــــــاع

إمهالها من اجل المرافعة وإخراج الملف من 2016یونیو 16لقد اعتبرت الطاعنة رفض الهیأة التحكیمیة بتاریخ 
.المداولة تحت طلب الطاعنة لتمكینها من عرض أوجه دفاعها بعد تقدم العارضة لطلبین جدیدین، خرقا لحقوق الدفاع

:رفض الهیأة التحكیمیة یعزى الى أسباب وجیهة والتي تتلخص فیما یليإلا أن 

الطاعنة قد استفادت من اجل نأجندة المسطرة مند ما یناهز السنة، واانه قد سبق تحدید تاریخ المرافعة من خلال- 
.كاف لإعداد مرافعتها

اما بخصوص الطلبین الجدیدین المتحدث عنها، فإنهما لم یلحقا أي ضرر بالطاعنة على اعتبار ان هادین الطلبین - 
.لم یتم قبولهما من طرف الهیأة التحكیمیة

للأداء بوسائل دفاعها في الآجال التي تم تحدیدها من اوق الدفاع وأنها لم تر موجبان الطاعنة قد استفادت من حق- 
.خلال وثیقة المهمة التي تم تحدیدها من اجل تمكیننا من إبداء أوجه دفاعها

، و تم تبلیغها إلى 22/4/2016فطلب التحكیم تم إیداعه لدى المحكمة المغربیة للتحكیم من طرف العارضة بتاریخ 
.6/5/2017عنة بتاریخ الطا

و قد تم على إثر دلك التوقیع على وثیقة 7/9/2016ولم یتم أداء مصاریف التحكیم من طرف الطاعنة إلا بتاریخ 
.16/09/2016المهمة بتاریخ 

/ 12/06و قد قامت الهیأة التحكیمیة بتمدید أجل التحكیم لتمكین الأطراف من إعداد أوجه دفاعهم حددت بتاریخ  
:أجندة جدیدة تم الالتزام  بموجبها  من طرف الأطراف على ما یلي2017
.23/06/2017الإدلاء بجواب طالبة التحكیم بتاریخ -
.07/07/2017الإدلاء بجواب شركة بولیمیدیك بتاریخ - 
.14/07/2017جلسة المرافعات بتاریخ - 
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.2017تقدیم مشروع الحكم التحكیمي للمحكمة قبل نهایة شهر یونیو - 
. و قد حضرت الطاعنة جلسة المرافعة إلا أنها أبت عن تقدیم مرافعتها دون تقدیم أي سبب وجیه

الامر الدي ینفي أي خرق لحقوق الدفاع، ودلك ما سبق ان اعتبرته محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء من 
میكفي لاحترا"فیما تم تعلیله بأنه 567/4/2002في الملف 2011تحت عدد 2002یونیو 5اریخ خلال القرار الصادر بت

خصم من الإدلاء بما لدیه من طلبات ودفوع، ومعاملات الخصوم على قدم المساواة حقوق الدفاع ان یمكن المحكم كل
".وعدم الفصل في الدعوى دون اخطار الخصم الاخر، والتأكد من صحة إخطاره

قائم في النازلة بل إن الهیأة التحكیمیة و رغم جمیع المعارضات لدفاع العارضة ارتأت منح أكثر من هذا الأمر و 
أجل و فرصة للطاعنة التي كانت تستفید فیها من الأجل المطلوب لم تتقدم بعدها بأي دفع من الدفوع المتمسك بها في 

.مقالها الحالي
.لعدم ارتكازه  كالدفوع السابقة على أساس سلیمالامر الدي یتعین معه رد هدا الدفع

.لدا تلتمس منكم العارضة

-في الشكل:

.عدم القبول

-في الموضوع:

.إلى القول ببطلان الحكم التحكیمييالحكم برفض الطلب الرام-

.أمر الطاعنة بتنفیذ الحكم التحكیمي-

.تحمیل الطاعنة الصائر-

اصلاحي مقرون بمذكرة تعقیب جاء فیها انه سبق للعارضة ان تقدمت بمقال رام و حیث عقب دفاع الطالبة بمقال 
إلى بطلان حكم تحكیمي إلا أنه تسرب خطأ عارض في نوعیة الشركة العارضة التي تعتبر شركة مساهمة و لیست 

.ذات مسؤولیة محدودة
ین غیر ملزمین باتباع القواعد أما حول المذكرة التعقیبیة فإنه بعكس ما ذهبت الیه المطلوبة من ان الحكم

أوكل للهیئة التحكیمیة 327/9من عقد التحكیم، فإن الفصل 18المسطریة المطبقة امام المحاكم القضائیة طبقا للبند 
ان تبث قبل النظر في الموضوع اما بكیفیة تلقائیة أو بطلب من أحد الاطراف في صحة أو حدود اختصاصها      
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حكیم و بذلك یتضح أن ما ذهب الیه الحكم التحكیمي من أن طلبات الاطراف تدخل في أو كذلك صحة اتفاق الت
.اختصاص الهیئة التحكیمیة و بالتالي فإنه لا داعي الى إصدار أي حكم جزئي هو استنتاج خاطئ و في غیر محله

فحص صحة   و أنه مما لا شك فیه أن مبدأ الاختصاص للاختصاص یقصد به المحكم دون غیره الذي یختص ب
و نطاق اختصاصه أي التصدي لكافة الاعتراضات المثارة بمناسبة التحكیم و بما في ذلك الناشئة عن مدى التاثیر 
المتبادل بین العقد الاصلي و اتفاق التحكیم دون حاجة الى وقف إجراءات التحكیم و طرح تلك الاشكالات على 

كمة الاستئناف بباریس في قرارها الصادر بتاریخ القضاء الرسمي لیفصل فیها و هو ما أكدت علیه مح
یعود الحكم بالاولویة و تحث إشراف قاضي البطلان أن یبث في اختصاصه     ": الذي جاء فیه 10/12/2008

".إلا في حال البطلان، أو عدم إمكانیة التطبیق الواضحة لاتفاق التحكیم
بان هذا الدفع مخالف لحقیقة الامر بعلة أن الحكمین أدلوا أما حول خرق الالتزام بالافصاح، فإن المطلوبة زعمت

بتصریحات تشهد على حیادهم دون أن تكلف نفسها عناء الادلاء بما یثبت مزاعمها و الحال أن التزام الحكمین 
بالافصاح یعتبر من الالتزامات الجوهریة التي تقع على عاتقهم بمجرد ترشیحهم لمهمة التحكیم، و لا یتوقف هذا
الالتزام على مطالبة الاطراف به، و إنما یلتزم به  المحكمون بالمبادرة بأدائه فور ترشیحهم و لا یفسر سكوت 

"إذ لا ینسب لساكت قول"الاطراف على انه تنازل عن هذا الالتزام 
فإنه نتیجة ذلك أما حول تجاوز الهیئة التحكیمیة لحدود الاتفاق، فإن التحكیم باعتباره وسیلة بدیلة لفض المنازعات

أن المحكم یجب علیه ان یتقید بالحدود التي رسمها له اتفاق التحكیم و هو الاتجاه الذي كرسته محكمة الاستئناف 
.في العدید من قراراتها في هذا الشان

أما بخصوص لغة التحكیم فقد سبق لأطراف النزاع و ان اتفقا على ان تكون لغة التحكیم هي الفرنسیة لیتم ضرب 
هذا الشرط بعرض الحائط حینما نصت الهیئة التحكیمیة في حكمها الصادر أن وثیقة التحكیم اعتبرت ان اللغة 

.العربیة هي لغة التحكیم خلاف إرادة الطرفین
و ان ما دفعت به المطلوبة من ان الهیئة التحكیمیة تداركت هذا الخطأ من خلال إیداعها لاشهاد بتسرب خطأ 

لدى محكمة الاستئناف التجاریة فإنه یتجلى أن هذا الایداع 09/01/2018حكم التحكیمي بتاریخ مادي الى ترجمة ال
تم خارج الاجل القانوني و بالتالي لا یعتد به و یبقى الخرق محققا

اما حول خرق حقوق الدفاع فإن من مظاهر هذا الخرق هو رفض الهیئة التحكیمیة الاستجابة لملتمس دفاع 
جلسة المرافعة من أجل إعداد دفاعه و التدبر مع موكلته خاصة بعدما أدلت المطلوبة بمستجدات العارضة بتاخیر

إلا ان الهیئة نحت جانبا هذا الملتمس رغم 2و 1تمت إثارتها لاول مرة تتمثل في تقدیمها طلبین جدیدین و هما 
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فاع العارضة حفظ حقه في الادلاء بأوجه جدیته ووجاهته، و اعتبرت القضیة جاهزة و حجزتها للمداولة رغم ملتمس د
دفاعه خلال المداولة الذي كان مآله الرفض مع أنه سبق للطالبة أن توصلت بمراسلة بالبرید الالكتروني من لدن 

یشعرها أنه سیتم تعدیل الجدول الزمني للجلسات و هو ما لم یتم احترامه البتة، 7/7/2017رئیس الهیئة بتاریخ 
لتذكیرها بوجوب البت في الدفع بعدم 12/7/2017مراسلة الطالبة للهیئة التحكیمیة بتاریخ ناهیك عن سبقیة 

الاختصاص بحكم مستقل إلا أنها ارتات ضمه الجوهر دون أدنى تعلیل و دون الاستجابة لملتمس إعداد الدفاع او 
التي مددت النطق 14/7/2017حفظ حقها في الادلاء باوجه دفاعها خلال المداولة لتقرر ختم المناقشات بجلسة 

بالحكم لأزید من أربعة أشهر و هو ما یشكل إخلالا بحقوق الدفاع یؤدي إلى بطلان الحكم، و التمست العارضة 
.استبعاد دفوع المطلوبة لعدم ارتكازها على أساس قانوني و الحكم تبعا لذلك وفق مطالبها

لاستاذة خلیفة عن الاستاذة علوش و أدلت برسالة حضرتها ا20/3/2018و بناء على إدراج القضیة بجلسة 
إسناد النظر تسلم الاستاذ زوهیر عن الاستاذ أعظیم نسخة منها ثم أكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

.17/4/2018مددت لجلسة 10/4/2018
محكمــة الاستئـناف

ل منها على خرق قاعدة الاختصاص حیث أقیم الطعن بالبطلان على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالاو 
للاختصاص ذلك أن عدم إصدار الهیئة التحكیمیة لحكم عارض بالاختصاص یشكل خرقا صریحا لمقتضیات الفصل 

.م باعتباره من القواعد الآمرة، و أن محكمة التحكیم تقوم بذلك تلقائیا حتى و لو لم یطلبه الاطراف.م.من ق327
التحكیم للمحكمة المغربیة للتحكیم المعمول به و الذي ارتضاه الطرفان لا یلزم و حیث من جهة اولى فإن نظام 

هیئة التحكیم بإصدار حكم مستقل من اجل البث في الاختصاص أو حتى في صحة شرط التحكیم، و من جهة ثانیة 
بتحقیق النزاع سیقوم المحكمون "تنص على أنه 18فإن الفقرة الاخیرة من عقد الشرط التحكیمي المضمن بالبند 

بحریة دون أن یكونوا ملزمین باتباع القواعد المسطریة المطبقة أمام المحاكم القضائیة و یبتون في النزاع نهائیا 
.و بذلك یبقى هذا السبب من الطعن غیر جدي و یتعین رده" بصفتهم وسطاء بالتراضي

م نص صراحة .م.من ق327/6أن الفصل و حیث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني خرق الالتزام بالافصاح ذلك
المعهود المهمةحكم أو المحكمون المعینون ملا یعتبر تشكیل الهیئة التحكیمیة كاملا إلا إذا قبل ال: " على انه 
إثارة شكوك مهمته أن یفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنهاحكم الذي قبلمو یجب على ال،الیهم بها

..."حول حیاده و استقلاله
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و حیث إنه بخلاف ما ساقته الطاعنة فقد صرح الطرفان في صلب وثیقة المهمة المنجزة في إطار مسطرة التحكیم 
من نظام التحكیم بان الهیئة مشكلة قانونا و انه لیس لهما أي اعتراض 11التجاریة و بناء على مقتضیات المادة 

وثیقة "ة لادلاء المحكمین بتصریحات تشهد على حیادهم حسبما هو مضمن بالوثیقة المسماة إضاف. على تشكیلها
یؤكد الاطراف إطلاعهم على المعلومات : "الموقع علیها من جمیع الاطراف و التي جاء فیها ما یلي" المهمة

اض على تشكیل الهیئة ، و ان لیس لهم أي اعتر الحیاد المدلى بها من طرف المحكمینالمرفوعة الیهم و شواهد 
مما یجعل هذا السبب من الطعن غیر جدیر ." و تم وضع النزاع نهائیا لدیهاتحكیمیة التي تم تشكیلها نهائیا، ال

.بالاعتبار
و حیث تنعي الطاعنة بالسبب الثالث تجاوز الهیئة التحكیمیة لحدود اتفاق التحكیم ذلك أن الهیئة قد تجاوزت 

في نزاع غیر خاضع لاختصاصها ما دام أن النزاع الحالي یتمحور أساسا حول منتوج صلاحیاتها من خلال بتها 
إلا أن هذا الاخیر لا یدخل ضمن المنتجات الخاضعة لمسطرة التحكیم، و أن مهمة التحكیم تقتصر " مینوطریكس"

من 2-1الفصل من العقد الثلاثي وفق ما هو مشار الیه بتفصیل في1فقط على المنتجات المحددة في الملحق 
.العقد

) في اختصاص الهیئة( تحث مسمى 32x1فقرة 18لكن حیث إنه بالرجوع الى الحكم التحكیمي في صفحته 
یتبین بجلاء أنه تخضع للتحكیم طبقا للشرط التحكیمي كافة النزاعات و الخلافات الناشئة بین الاطراف و الناتجة عن 

لك فإن اتفاق التحكیم لا یقید مجال التحكیم بنزاعات عقدیة محددة بقدر ما یعتبر الاتفاق  الحالي أو المتعلقة به و بذ
واسعا و شاملا لكافة النزاعات الناشئة عن العقد او المتعلقة به من جهة، و من جهة اخرى فإنه إذا كان صحیحا أن 

ط  على المستنتجات المحددة في بناء على العقد تقتصر فق- المطلوبة حالیا-مهمة الاشهار التي كلفت بها المدعیة
لیس من بینها ما " مینوطریكس"من العقد بید أن منتوج 1.2منه و ذلك على النحو الموضح في الفصل 1الملحق 

یعني حسب المبدا أن النزاعات المتعلقة بهذا المنتوج غیر خاضعة لاختصاص الهیئة التحكیمیة فإن هذه الاخیرة قد 
ن خلال سیر مسطرة التحكیم یدل على موافقتها على إخضاع الطلبات المتعلقة بهذا توقفت على أن سلوك الطرفی

المنتوج للتحكیم ذلك أن المطلوبة في الطعن قد عبرت صراحة عن رغبتها في إدراج هذه الطلبات في مجال شرط 
بموجب رسالتها التحكیم عندما عرضتها على الهیئة في حین وافقت المدعى علیها أي الطاعنة في مناسبتین أولا

تقبل بان یتم عرض النزاع المثار "الموجهة للمحكمة و التي أشارت فیها صراحة الى انها 18/5/2016المؤرخة في 
و الحال أنها في هذا التاریخ كانت حائزة لمقال ،میدینفار المغرب على المحكمة المغربیة للتحكیممن قبل شركة 

نقطة و ثانیا عندما التزمت الصمت بخصوص هذه ال."مینوطریكس"لق بمنتوج التحكیم الذي یشیر الى ان النزاع متع
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ذلك أن اللجوء الى التحكیم یقوم على مبدأ سلطان .ثیر الدفع بعدم اختصاص الهیئةطیلة مراحل المسطرة دون ان ت
طرفي النزاع سواء بطریقة الارادة و علیه فإن بیان حدود اتفاق التحكیم ینبغي ان یتم انطلاقا  مما توافقت علیه إرادة

نه یتعین تفسیر شرط التحكیم انطلاقا من السلوك الذي تبناه المحكمون أثناء سیر إذ أصریحة أم بطریقة ضمنیة
مسطرة التحكیم، و هو ما یتعین معه اعتبار المضي في المسطرة الحالیة دون إبداء أي تحفظات أو دفوع حول 

رغم انه غیر مدرج في لائحة " مینوطریكس"التحكیم للنزاعات المتعلقة بمنتوج لامتداد شرط الاختصاص بمثابة قبول
كل طرف "من نظام التحكیم التي تنص على أن 24المنتجات المشار الیها في العقد و هو ما تعززه مقتضیات المادة 

أي مقتضى یستمر في التحكیم دون ان یثیر تعرضاته بخصوص عدم احترام أحد مقتضیات نظام التحكیم، أو
مسطري آخر، أو أي إجراء تحقیق أنجزته الهیئة التحكیمیة، أو أي مقتضى من مقتضیات اتفاق التحكیم 

..."بخصوص تشكیل الهیئة التحكیمیة أو سیر المحكمة یعتبر متنازلا عن هذه التعرضات
.عي أو قانونيو حیث یجدر تبعا لذلك رد هذا السبب من الطعن بالبطلان لعدم ارتكازه على أساس واق

و حیث تنعي الطاعنة بالسبب الرابع خرق لغة التحكیم إلا أن الثابت من وثائق الملف و ردود الطرفین خلال 
جمیع مراحل التحكیم بما فیها المقال الافتتاحي و كذا وثیقة المهمة و أیضا المحررات المقدمة من دفاع الطرفین     

بما لا یدع مجالا للشك او الریبة أن التحكیم تم باللغة الفرنسیة و ان الاشارة و أیضا الحكم التحكیمي أنها كلها بینت
في صلب وثیقة المهمة الى اعتبار اللغة العربیة لغة التحكیم لا یعدو ان یكون خطأ مادیا شاب الترجمة العربیة 

خطأ مادي الى ترجمة الحكم للحكم التحكیمي سرعان ما تداركته الهیئة التحكیمیة من خلال إیداعها لاشهاد بتسرب
لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجاریة مما یتعین رد هذا السبب من الطعن 09/01/2018التحكیمي بتاریخ 

.لعدم صوابیته
و حیث ان الطاعنة تنعي بالسبب الخامس خرق حقوق الدفاع و عدم امتثال الهیئة التحكیمیة لملتمسها الرامي الى 

فعة من أجل إعداد دفاعها، و أیضا لملتمس حفظ حقها في الادلاء بمذكرة تعقیب خلال المداولة، تاخیر جلسة المرا
فإنه تجدر الاشارة هنا الى ان هذا الرفض یعزى الى أسباب معقولة منها انه قد سبق تحدید تاریخ المرافعة من خلال 

ل كاف لاعداد مرافعتها، أما بخصوص الطلبین أجندة المسطرة منذ ما یناهز السنة، و أن الطاعنة قد استفادت من أج
الجدیدین اللذین عرضا على الهیئة من قبل المدعیة بعد توقیع وثیقة الهیئة فإنهما لم یلحقا أي ضرر بالطاعنة لانهما 
. لم یتم قبولها من طرف الهیئة التحكیمیة لكونهما لم یعرضا علیها بطریقة نظامیة،و معلوم أنه لا بطلان بدون ضرر

اما في شان الطلب الرامي الى حفظ الحق في الادلاء بمذكرة تعقیب أثناء المداولة فقد تم رفضه هو الآخر، لكون 
و أنه في هذا الصدد سبق لهذه المحكمة في . الطاعنة استفادت من اكثر من سنة من أجل إعداد مذكرتها دون جدوى
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یكفي لاحترام حقوق "أن اعتبرت أنه 567/4/2002في الملف رقم 5/7/2002الصادر بتاریخ 2011قرارها عدد 
الدفاع أن یمكن المحكم كل خصم من الادلاء بما لدیه من طلبات و دفوع، و معاملة الخصوم على قدم المساواة، 

و الحال أن الطاعنة قد تقدمت ".و عدم الفصل في الدعوى دون إخطار الخصم الآخر و التاكد من صحة إخطاره
بطلباتها و ردودها أمام الهیئة التحكیمیة كما أدلت بكافة أوجه دفاعها مما یبقى معه هذا السبب من الطعن بدوره غیر 

.قائم على أساس و یتعین رده
لطعن و حیث إنه تبعا لما سبق بیانه أعلاه و لما توصلت إلیه محكمة التحكیم في حكمها التحكیمي موضوع ا

.بالبطلان یتوجب التصریح برد أسباب البطلان المتمسك بها و الحكم برفض الطلب
و حیث إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب علیها أن نامر بتنفیذ الحكم التحكیمي وفقا 

المتعلق بالتحكیم 05- 08من قانون المسطرة المدنیة كما وقع تغییره و تعدیله بمقتضى قانون 327لأحكام الفصل 
.  و الوساطة الاتفاقیة

لهــذه الأسبـــاب

.ا علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بالبطلانالطعنطلبقبولب:في الشكــل

29/11/2017بتاریخالصادرالتحكیميالحكمبتنفیذالامروالبطلاندعوىبرفض:الموضوعفي
الصائرالطالبةتحمیلمع16- 05-25في القضیة رقم للتحكیمالمغربیةالمحكمةعن

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                   المستشار المقرر          كاتب الضبط



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/05/15بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

Xشركةبین 
من جهةمستأنفا اهصفتب

Yشركةوبین 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالطعن بالبطلان في المقرر التحكیمي بناء على مقال 
24/4/2018استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.المداولة طبقا للقانونوبعد 
بواسطة محامیها الاستاذ عكاف عبد الاله بمقال رام الى الطعن بالبطلان في الحكم Xحیث تقدمت شركة 

عن المحكمة المغربیة للتحكیم من 21/12/2015في القضیة رقم 07/11/2016التحكیمي الصادر بتاریخ 
بالأصلكامل المبالغ المستحقة Yد لشركة بالتسدیعلى العارضةطرف محكمها السید الهادي شایب و القاضي

. درهم300.000,00درهم إضافة الى تعویض عن الضرر مبلغ 3.251050,00أي 
:في الشكــل

–Xبتعیین قیم في حق شركة 03/7/2017حیث دفعت المطلوب ضدها أنها استصدرت أمرا بتاریخ 
في شخص السید عبد االله البوشاري الذي بلغ بالحكم التحكیمي المذیل بالصیغة التنفیذیة بتاریخ -الطالبة

ارنة ، و أنه بمق29/9/2017الحكم علق بالسبورة المخصصة للاعلانات القضائیة بتاریخ ، كما أن 17/7/2017
الاجل القانوني المنصوص علیه في الفصل تاریخ تبلیغ الحكم التحكیمي و تاریخ الطعن فیه بالبطلان یتبین أن 

م لم یحترم من قبل الطاعنة، و ان استنادها على تاریخ نشر الحكم المذیل بالصیغة التنفیذیة یكون .م.من ق441
.في غیر محله مما یكون الطعن بالبطلان مآله الرفض

بیضاء قد امرت بتذییل المقرر و حیث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف یتبین أن المحكمة التجاریة بالدار ال
، و ان المطلوبة 75تحت عدد 09/01/2017التحكیمي بالصیغة التنفیذیة بموجب الأمر الصادر عنها بتاریخ 

قضى بتعیین 18500/8103/2017في الملف رقم 18500أمرا تحت رقم 03/7/2017استصدرت بتاریخ 
كما علق بالسبورة المخصصة 17/7/2017ییله بتاریخ قیم في حق الطالبة التي بلغت بالحكم التحكیمي بعد تذ

.29/9/2017للاعلانات القضائیة بتاریخ 
م لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبلیغ الاحكام أو القرارات .م.من ق441و حیث إنه بموجب الفصل 

ت الحكم أو القرار مدة ثلاثین المبلغة الى القیم إلا بعد تعلیقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدر 
یوما و إشهارها مقابل المصاریف المسبقة من المستفید من الحكم أو القرار بكل وسائل الاشهار حسب أهمیة 

.القضیة
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.غة النهائیة التي بها تسمح بتنفیذهشهادته بها على الحكم الصیو جراءات یضفي قیام كاتب الضبط بهذه الا
عدم الاستئناف الصادرة عن رئیس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجاریة و حیث إن البین من شهادة 

أن الامر بتدییل الحكم 1954/8401/2017في ملف تبلیغ عدد 2017- 12- 05بالدار البیضاء بتاریخ 
قد بلغ للقیم السید عبد االله البوشاري 75تحت رقم 4856/8101/2016غة التنفیذیة الصادر في القضیة بالصی

و علق بالسبورة المخصصة للاعلانات القضائیة بتاریخ 17/7/2017الطالبة بتاریخ منصب في حق ال
، و بالتالي فإن الطعن بالبطلان في الحكم 10/10/2017كما نشر بجریدة المساء بتاریخ 29/9/2017

یوما 15المحدد في القانوني یكون قد وقع خارج الاجل 23/11/2017التحكیمي المقدم الى هذه المحكمة بتاریخ 
من قانون المسطرة المدنیة كما وقع نسخها و تعویضها بموجب 36-327الفصل كان تنص على ذلك أحكام 

المتعلق بالتحكیم و الوساطة الاتفاقیة مما یستدعي التصریح بعدم قبول الطلب مع إبقاء 08-05القانون رقم 
.الصائر على رافعه

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 
.الصائرافعهب و تحمیل  ر الطلقبولبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس           
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